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بحث عامى حيادي في تطور الحتدسات » 
وحقيقة الاشتراحكية » ونكأتها التاريية » 
واشكافها » واعلامها » وتحليل الاطوار البداثية » 
فالاقطاعية » فالبورجوازية الرأسمالية » والقومية 
الدولية » فالاشتراكية . وتعريف بخصائص 
اجتمع الاشتراي » ونقد لارأممالية » ومفتكريها. 
ودرس لصراع الطبقة العامة العالمية » في سبيل 
تأميم الانتاج » وعالميته » ونضالها ضد الرأسمالية » 
واقتصاد الدولة . 








مر عل 


نستطيع ان نعتير الاشئرا كبة إما ثورة على الظلم الاجتاعي 
وإما مظهراً تاريياً لتطور محتوم في امجتمع . وفي الحال 
الارلى نحد اصوها تتغلغل ضائعة في احماق الماضى . حيث هي 
عبود التاريخ . ما اذا نظرنا الى الاشترا كية نظرتنا الى مظور 
تاريخي يحتوم في تطور المجتمع » فنجد انما نشأت بنشوء المجتمع 
الرأممالي » وان العقبدة الا.نترا كية ظبرت في القررتف التاسع 


. 


عشر . 

والاشترا كية » باعتبارنا اياها انتفاضة على الجور الاجتاعي » 
هي اشتراكية خيالية ‏ او بتعبير اصح اشتراكية انتزاعية 
ايتوبية . أن كل مجتمع ينقسم الى طبقات لهو في الواقع يحتمع 
مله اليف وتتخر صلبه المظالم الاجتّاعية ويفتقر الى المساواة .. 
وقد تبدو هذه النقائص فيه ضثيلة او جسيية » تبعاً الظروف 
الاجيّاعية وقد تدو هذه المطالم الاجتاعة واضحة حلية وذلك 
تبعا لدرجة تطور المرحة التاريخية التي ندرسبا . «اما 
حل مشكلة هذه المظالم الاجتاعية فسبظل كامناً في الظروف 


ب 


الاقتصادية التي تكون هي نفسم ا في مرحلة الاعداد أو 
الامكان )١(‏ » . 

و كبفما اتفق ووجدت هذه المقلالم الاجتاعة » وم توجد 
ازاءها حلول تلازم التطور الاقتصادي نفسه » ترى الئاس عيلون 
الى ان « يصنعوا » او يستخرجوا من اذهام انظية اجتاعية 
تخلف النظام السائد الجائر . هحكذا كان أن الاشتراكبة في 
اواخر القرن الثامن عشر وفي مطلع القرن الذي تلاه . 

واذا انت انعمت النظر أن في آراء توماس مورو او لويس 
بلان او سان سيمون أو فورييه أو أوين أو كابيه فانك واجد 
ان هؤلاء جعاً يعتبرون الاشتراككة انتفاضة اصلاحية ورذة 
فعل على المظالم الاجتاعبة . ويحمل دورخم آزاءهم فيها فيقول : 
وان الاشترا كبة هي صرخة العذبين (؟) ». ولا اترتكر 
الاشيرا كية في تلك المرحلة » او قل حسب ذلك المفهوم » على 
التطور الاقتصادي » ولا تعتمد قوانينه » فهي ‏ في الواقع ب 
تحبل هذه القوانين وذلك التطور ؛ بل انما تنطلق من الممادىء 
العقلية » فتنادي طالية الانصاف » وتخاطب افهام الاس »> 
وتناشد روم العدالة في ضائرمم » ولهذا فعي تخاطب الشعوب 
والمكام على السواء » وتنصح للاغنياء والفقراء . وسميت هذه 
الاْترا كية بالخبالية ونسميها نحن الامتراكية الانتزاعية او 





» فريدريك انجار  في كتابه « انتي دهرنج‎ )١( 
» (؟) امل دورخم في كتابه « الاشترا كية‎ 
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الفكرية لاا نتيجة انتذاع باطنى وتفكير سشخصي » وهي - بغد - 
لا تعدو ان تكون مفهوماً دفعت اليه المظالم الاجتاعية ولكن 
هذا المفهرم يبحث عن حل مشكة المظالم في ثنايا الذهن البشري 
بدلا من البحث عن حلها في تطور المجتمع . وهذا النوع من 
الاشتراكية الانتزاعي الفكري انما ازدهر في النصف الاول من 
القررتف التاسع عشير خاصة ؛ وهذا لا يعني انه زال بعدئذ أو 
تلاثى . ونحن نحده البوم وقد بعث من جديد » ليحمل اسم 
الاشترا كبة الانسانية » أو الفكرة الانسائية او الفكرة العالمية 
البشرية ... 


وفي ايامنا هذه نحد كثيراً من المفكرين عثاون دور كتاب 
القرث الناسع عشر انفسهم » فيتحدثون عن الاستراحكحية “» لا 
بصفتها مظهر]ً تاريخياً من مظاهر المجتمع » نابماً » بصورة حتمية 

من التطور الاقتصادي » بل كنظا م فكري مصلوع » شر حو نه 
بديلا عن الرأسالية » وهؤلاء مثل اسلانهم يجبلون قرانين 
التاريخ ؛ ويجهلون على وجه خاص » طبيعة المتناقضات 0 
ف يجتمعنا الحديث » :١‏ نهم كأسلافهم يدعون الى التعقسل وا 
الاخذ بروح العدالة . انهم لا ينظرون الى طبقات الجتمع 3 
الى افراده . 

والوهم الكبير الذي تروت فيه الاشتراكية الانتزاعية ليس 
كامناأ في مضمون نظامها قدر تمونه في انها لا تلتفت ابداً الى 
درجة نضج المرحة التاريخية المعيئة التي تدرسها > وأمئلاء هذه 


المرعلة اغراف تطورئ ديف ., ولكعننا نعم ١‏ نه ليصبح هذا 
التحول الاجتاعي او ذاك معنا ؛ يحب ان تتوفر » في المرحلة 
التاريخية » شروط تقنية آلية وشروط اقتصادية . ثم ان هده 
الاشثرا كبة الفكربة الانتزاعية الاتوبية تصر على اعتقادها بان 
التطورات الاجتاعية نما هي نتيجة لروح العدالة التي يتحلى بها 
البشر. والواقع ان هذه التطورات هي نتيجة اصراع المتناقضات 
الاجتّاعية » ومعارك الطيقة العامة ضد الرأممالية . 


اليش 


غير اننا اذا اعتيرنا الا شْتراكية مظهرآً اجتاعياً قير عقويا 
في تحول امجتمع وضرورياً بعد مرحلة معينة من مراحل تطور 
القرى المنتحة » فان العقيدة الاسترااككية تضحى ‏ عندنكد هس 
علا . ان الاشترا كية العامة هي عثابة رصد , للوقائع والاحداث 
وبحث عن القوانين التي تتحم . بها » واستخدام المتناقضات التي 
نتملك يحتمعنا الراهن » وتنبسه الطبقة الكادحة المضطبدة المناضلة 
وتزويدها بالوعي » وايقاظها على حقيقة دورها التاريخي العظيم . 
وتدلنا وقائع الناريخ على ان النظام ال أسمالي ليس اول نظام 
اقتصادي عرفه العالم » فقد تقدمته نظم متبايئة 4 فهناك نظام 
الرق والاقنان والنظام الاقطاعي ويتاوهما في الزمن ‏ 
النظام الرأسمالي. وهي نظم ثلاثة للانتاج توالت خلال العصور . 
وان تواليها على هذا الشكل الزمني ليبس وليد المصادفة . و 
كان للاقطاعية ان تسيق عهد الاقنان ولارأسمالية ارت تسبق 
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الاقطاعية الى الوجود . نعم ان نوالي هذه النظم الثلاثئة و تعاقبها 
ليس وليد المصادفة » و كدف يكون ذلك , والراسالية 
ولدت في 'صلب الاقطاعية وترعرعت في ١‏ كنافها » والاقطاعية 
انبثقت من نظام الرق والاقنان . وهذا النظام استى ال الى 
نظام اقطاعي والنظام الاقطاعي تطور فأصبح رأممالياً. وبتعبير 
آثغر نقول ان نظام الاقنان وتطوره كنا عاملي النظام الاقطاعي 
وارن هذا النظام وتطوره اديا الى الرأممالي ويا ارت 
الاختراعات لا تدأ عادة ‏ باللحرك المتفجر » فالمدنية لا 
تبدأ ‏ ولا يمحكن ان تبدأ ‏ سلسلة تطوراتها بالاقطاعية أو 
الرأممالية . ان كل نظام اقتصادي عر فه التاريخ هو نتبصة 
تطور النظام الذي سبقه . ورصد الوقائع ومراقبتها في هدوء 
وأناة بدلاننا على ان تاريخ هو تحول مستمر دائم. وقد نكون 
هذا التسول عطكا سينا وسريعاً عدا آخر » ولكن لبس ثةَ من 
بناقش في وجود هذا التحول وسيرورته . ان سيب هذا التحول 
الدائم هو ترقي وسائل الانتاج من الناحية الفنية والتقنيّة . وان 
ظروف التحول الاقتصادي تتزايد بتزايد التطور التقني فيوسائل 
الانتاج» وتكون متلازمة معه. فلو بقيت وسائل العمل الزراعي 
مقتصرة على المعول » ملا » لظلت مشاريع الاستئار الزراعية 
الكبرى مستحيلة. ولكنها تصبح ضضصرورية في حالة وجود الطرارة 
( التراكتور ) . وما ان النظم الاقتصادية الني عرفها التاريخ 
ادت في تطورها » الى نشوء نظم اخرى » فلس ثة ما يملع من 
خضوع الرامعالية لهذه الظاهرة نفسها . وعلى الرأسمالية ارن 


و 


تؤدي » في تطورها » الى نشوء نظام آأغر . هذه هي النتبجة 
المنطقية التي نستطيع ان نتوصل اليها مبدئياً » اذا نظرنا الى 
المستقبل وأخضعنا تكيفه لمفهوم الماضي وتطوره . ولكننا لسنا 
في حاجة الى مثل هذه النظرة بل حسينا تحليل النظام الرأمالي » 
والبحث عن القوانين التي تتح. به لنرى انه يحمل في ثناياه 
عوامل تحوله وتغيره وهذا ما اوضحه « الببان الشيوعي » منذ 
مائة عام ادق ايضاح . وتحليل النظام الرأسمالي لم يعد مستحيلا 
ولا صعباً » بل ان الوقائع البينة والاحداث اللية الني لم تعد 
كامئة في اقتصاد هو نفسه جئين» قد.هأت لهذا التحليل ومهبدت 
امامه السبل . وان القوى المنتجة » وقد بلغت بفضل التقدم 
التقني في وسائل الانتاج » « درجة من الثرقي لم تعد معها تفيض 
عن جوانب اطار استخدامها البورجوازي الذافع فحسب »)١(‏ 
بل انها بلغت درحة تفجر م ا هذا الاطار . وان التناقض بين 
تطور القرى المنتجة وتضخمها » وبين الشكل الرأسمالي الذي 
تستخدم له » يوضحه »© في صورته العنيفة الصارخة ؛ تزايد السكات 
وتفشي البطالة الدائة » اللزان يدفعان بالجتمع الى ابعد حد من 
الخطورة» لو لم يكن الاستعداد لاحرب يؤدي الى نشوء ضروب 
واشكال من الانتاج وبالتالي الى استخدام عدد هائل من العهال. 

واذا كاف كل نظام مآله » في سياق تطوره » الى تحوتل 
ذاني» والى ولادة نظام جديد للانتاج » افضل من النظامالسابق » 


. انجاز- اني دهرنج‎ )١( 


فهذه الولادة وذلك التحول لا يكوناتئ ذاتيين اي لا يحدثان 
دون واسطة . بل انهما يتطلبان تدخل البشر . والاشتراحكية 
العامة تئاز عن الاشترا كنة الفكرية الانتزاعية بأن الاولى 7 
بدلآً من اف تدعو الناس عامة الى ترك النظام السائد المفعم 
بالمظام والاخد بنظام جديد صالح » ثراها على العسكس © تقيم 
البرهان على ان تحوال امجتيع من طور الى طور » افا ينبع من 
النزاع بين تطور القوى انتجة وبين الشحكل المقوقي الشرعي 
الذي تستثير يموجه »ء وهذا ما ندعوه : صراع الطبقات . 
والاسترا كية العامية. تبرهن على ارف هذا التحول هو الشرط 
الضروري لكل تقدم في المستقبل » وان الطبقة الرازحة تحت 
اضطباد النظام الراهن هي وحدها القوة الاجّاعية القادرة على 
تحقيق هذا التحول . الاشتراكية العابّة هي اشتراءكيّة لانها 
تعتقد بان ال رأسمالية تتحول » في تطورها » الى نظام تكون فيه 
ملكية وسائل الاتتاج اشثرا كبة اجتّاعبة » اي ان استخدام 
القوى المنتجة يصبح اشتراكياً اجتّاعباً. وبديهي ان هذا التحول 
لا يحدث تقائياً بل هو يحتاج الى تدخل البشر » وليس جميع 
الشر » بل رجال الطبقات الكاوحة المضطهدة لان هدف التحول 
هو طم الأطر المقؤقية الشرعية بصورة خاصة » تلك الأطر 
الي 'وضعت لاستثار القوى الماتحة والتي يدافع عنها رجال 
الطبقات الآسرة . ولهذا فلا يمكن ان تكورن الاشتراكة 
الا نتيحة لصراع الطبقات . 


اما نحن فنعتقد بآن الاشترا كية هي مظبر من مظاهر المجتمع» 
يصبح لازم الوجود حين تبلغ القوى المنتجة درجة معلومة معينة 
من درحات تطورها وتضخمها . ولحكن ما هر هذا المظبر » 
وبتعبير آخر نتساءل ما هي خصائص امجتمع الاشتراي ومميزاته؟ 


لم تعد الاشتراكية اليوم سبحا رهيباً هدد العالم . فجميع 
اهل الارض بدعوانها . وكل البلدان ‏ باستثناء الولاات المتحدة 
الاميركية ‏ تدعي ان انظمة الي فيها هي اشتراكبة او في 
الطريق الى الاشيرا كية . ولكن حالة الاتحاد السوفناني هي 
الى تدعو الى القلق . فالدعاية الشبوعية البارعة تصور تلك البلاد 
بنها المهد الوحيد للاشتراكية العلية بينا ترى نظام المسم فيها 
ديكتاتورياً بوليسياً مطلقاً المدرجة جعلت الاشترا كيين يعتبروما 
بلاد الاستيداد 1 


يقول البعض اث الاشثرا كية تعني حرية الفرد واحترامه 
فيجبب آلدرون : بل انها .ليك وسائل الانتاج لاشعب والسعي 
لنشبيت ديكتاتورية الطبقة العاملة . اما نحن فلن نتوقف طويلا 
عند هذه المناقثات المدرسية اللامية . فهي ليست حديثة العهد . 
وهذا ما لاحظه مسكسيم لوروا فقال في كتابه: درادة الاشتراكية 
الفرنسية » : دلا شك في ان هناك اشتراككبات متعددة . 
فاشتراكية بابوف تختلف اكير الاختلاف عن اشترا كية برودون 
واشتر ااكيتا سان سيمون وبرودون تتميزان عن اذيرا كية 
بلاكي وهذءكلها لا تتمثى مع افكار لويس بلان وكاببه وفوريبه 
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وبيكور . وانك لا تحد داخل كل فرقة أو شيعة الا خصومات 
عنيفة تحفل بالاسى والمرارة » . ولكن عاملا مشتر كأ يوتحد 
بين هذه الاثترا كبات جميعها وهدفاً واحدا يلتظمما ويقرب 
بينها . وهو الغاء اللملكية الخاصة مصدر كل ظم وكل جور وكل 
موق اليم 

يعرف الاشتراي الانجليزي برتران رسلالاشترا كية مما يلي: 
« الاشتراكية هي اشتراك الجتمع في ملكية الارض ملكية 
ائتراكية » وفي رأس المال في ظل نظام 1-0 ديموقراطي . 
ويترتب على هذه الاشتراكية توجيه الانتاج توجيهاً يجعله انتاجاً 
للانتهلاك لا لاربح . ويترتب علىهذه الادترا كبة ايأ توزيع 
التتاج على اللميسع » واذا بقي ثة من تباين او اختلاف في 
المظوظ » فبجب ان تبرره المصلحة العامة » . 


جميل هو هذا التعريف . فهو يلخص الخ ائْص الاساسية 
لاجتمع الاشتراي . وهذه الحصائص تبدو في ايامنا واضحة 
علية. ٠‏ ونيوف تنمدا الفريك بك أن لدفل علنه يعض 
التعديل فادوغه صاغة جديدة . 

أما التعديل الضروري فانه يحتوي على النقاطالتالية: ان عبارة 
«الملكية المشتركة » او «اشتراك الجتممعع في الملكية... » 
لا تكفي لنءت الاشترا كية وبيان خصائصها . فقد دلت التحربة 
على ان 0 ون ملك حماعة دون ان 
دكرن عتيعها اشثرا كبا . ولذلك فلحن ترى حملة « ماحكية 
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امتراكية اجاعية اوفى بالغاية . وحسب ابماعة ان قتلك شيئا 
لكي يكون ملكية جاعبة ولكن هذا لا يكفي لتمتيره 
ملكية اجتاعية اشتراكية . الملكية الاجتاعية هي ملكية في 
خدمة الجاعة » في خدمة امجتمع . وبتعبير آخر تقول اورقائل 
الانتاج » او « العمسل المركز الجسّع » حسب تعبير البيات 
الشبوعي » هذه الآلات لا ينبغي ان تتكون الا وسبلة لتوسع 
الوظائف الميوية عند العامل واماًا وأستثارتها . ولكن وجود 
ملكية ثىء من الاشياء فى بداجماءة لا يعنى ان هذه الملكية هى 
فذق خدية امجتمع عرفذا ماعراء برعي الوم عيك 
الملككبة لاجاعة لا في خدمة الجتمع. انها في خدمة السيادة ااقومبة 
وسلطتها . وهذا ما نلاحظه في جميع البلاد » حيث تحل" ملكية 
الدولة ( ملككية الماعة ) محل" الملكية الخاصة . وان تأميم آلات 
الاتتاج » الذي كان اشترا كبو القرن التاسم عشر ينادون به 
عاليا ويسعون له جبدم وبيشرون به قد تحقق أو هو في طريقه 
الى التحقيق . ولكن بدلاً من ان يتكون هذا التأميم ساعياً الى 
خدمة امجتمع » نرى ان وسائل الانتاج المؤمة قد وضعت في 
خدمة السيادة القومية »© وهذا ما يترك قضية استئار الانسارنف 
للانسان في حم الممكنات . 


لهذا كله نفضل عبارة د مللكية اجتّاعية 0 الني يهم منبا 
ولا بيترتب على اللمللكية الاجتاععة الغاء الملحكية الخاصة الفردية 
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فحسب » بل الغاء الملكية القومية . وهذا يعني ان لات الانتاج 
لا تكون فقط في خدمة جماعة محدودة » او أمة معيّنة » لتأمين 
سبادتها وتفوقها على غيرها من الماعات والامم » بل انها تعني 
ان على آلات الانتاج ان تحكون في خدمة المجتمع البشري » 
اي الانسانية جمعاء . وبتعبير آخر نقول ان الملكية الاجتاعية لم 
تعد ملكية حين | كتسبت هذه الصفة وهذا الاسم » بل انها يحرد 
اداة أو وسيلة توضع في خدمة الانسان والحضارة . ومن ناحمة 
ثانبة فان عبارة « توجيه الانتاج توجيباً يجعله انتاجاأ للاستهلاك 
لا لاربح » لا تكفي للتعريف بامجتمع الاشثرا كي فان الانتاج 
عند جميع الدول المعاصرة هو انتاج للاستهلاك » على الاقل في 
ما يختص بالصناعات الرئيسية ولكن هناك انواع من الاستهلاك . 
فاقتصاه الحرب ل مثلا ‏ هو اقتصاد يرتكز الانتاج فيه على 
الاستبلاك » ولحكن على الاستهلاك الحرلي . واقتصاد الدولة 
وهو يا سترى خصيصة من خصائص عصرنا ‏ نظام يرتحكز 
على الاستهلاك لا على الربح . انه اقتصاد تدفع اليه الحاجات لا 
الاستهلاك , غير ان هذه الحاجات ليست لمجتمع او للبشر بل 
هي حاجات السيادة القومية . 

اذن فنحن نعرف الاشتراكية ينها مظهر من مظاهر الجتمع 
قواعده الاساسية التالية : 

. ملكية وسائل الانتاج ملكية اجتاعية اشتراكية‎ - ١ 

؟ ل ادارة هذه الوسائل واستخدامها ديموقراطياً . 


ون 


م - توجبه الانتاج توجيهاً يتفق وحاجات البشى . 
ولا يترتب على ايحاد مجتمع كبذا الفاء الملكية الفردية 
فحسب » بل الغاء الملكية القرمية نفسها » وبتعبير آآخر نستطيع 
ان نؤ كد ان زوال السيادة القومية هو الشرط الضروري لتحقبق 
الاثتر ا كية 
000 


هذا نينا الجن الاعتر اعةاع وشترى تهات البلك 
ما أذا كان تطور التاريخ ينبد الى مجتمع كبذا وبالتاليي ارنف 
كانت الاشْترا كية هي حقأ مظهر تاريخي من مظاهر المجتمع . 


ادك 


الرأممالية من « السان الشبوعي » الى « الخرب العالمبة الاولى » 
المصل الرول 


اليس البيان الشيوعي الذي نشر في مطلع عام م86١‏ اشهر 
وثيقة اشتراكية من وثائق ذلك العهد » خاصة » وهو ليس 
بالببان الاشتراى العامي الو<يد ففي فرنا وانكلتره » وفي 
لمانيا نفسها » ذاعت كتابات اشتراكية اكثر من ذيوع « البيان 
الشيوعي » الذي لم يلفت اليه الانظار عند نشيره . واذا اردنا 
ان نبحث عن الامور في مظانها » وجدنا ان الببانف الشبوعي 
تأثر بالكتابات الاشتراكية في النصف الاول م ن القرن التاسع 
عشر )١(‏ . ومع هذا فالبيان الشبوعي يتنتع اليوم بشهرة 
عالمبة » اما الكتايات الا شترا كبة الاخرى من ببانات وسواها» 
فنكاد لا يعرقيا الا المؤرخهون الاخترا كبوث.. 

ونتساءل عند تحليل هذه الظاهرة : أيكون اتباع ما ركس 


د مأساة الما ركسية » . 
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اقدر على نشر الفكرة من اتباع برودررتف وبلاني ولودس 
بلان وبا كونين ؟ ام ان سبيها تصاعد طبقة البروليتاريا الالمانية 
تصاعدً سريعاً 2 المتزايد في اوروبا خلال القرين الناسع 
عشر والعشرين ؟ نحن لا غيل الى الاخذ ببذه الافتراضات . 


ان الببان الشبوعي نسخ سائر الكتابات الاشترا كبة في عبده 
فلم يتح لوثيقة سواه ان تمحو أثره الى الآن » وهذا مرده الى 
انه توضيح دقيق للاشترا كية العامية ! وتددو لنا الاشترااكية 
من خلال هذا البيان » فحسب © بصفتها ضرورة تاريخية وفيه » 
لافي سواه » نحد ان انتصار الاشتراكية المقبل لم يعد مرتكزاً 
على ميادىء يبتكرها هذا المصلح العالمي أو ذاك » ولا على افكار 
او تعالم يكتشفها العباقرة المفكرون . .. بل ان « البياتف 
الشيوعي » قد اعلن ان انتصار الاشتراكية هو مآل التطور 
التارنخي ي الطبيعي الحتوم . 


ولس من المصادفة المحضة ان يكون البيان الشوعي - وهو 
التوضيح الاوفى للاستر احكة العامية » قد نشر عام خملا . 
وليس الفضل في نشره لامصادفة العيدة التي جمعت مار كس 
إنجاز . ولكن البيان الشيوعي عتاز بانه نشر عام 1844 » وهو 
عام وقف فيه التاريخ على مفترق الطرق . لقد كان الاقتصاد 
ارأحالي في طريقه الى السبطرة على الجنسع > وفي طريق الى 
ان نكون مظبر مظهر الجتمع . ولا شك ارن الاقتصاد الارروبي 
ومن ورائه الاقتصاد العالمي » ظل بعيداً عن ان يتخذ مظهراً 
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رأسمالماً صرفاً. ولكن هذا لم يمنع من تطور الاقتصاد الرأسالي 
بسرعة هائة خاطفة ورغم الازمات اللي كانت تعارض ‏ موقتا 
- تطور الانتاج الرأسمالي » فانه كان يتقدم بسرعة » واليك 
بعض الارقام نأخذها كيفما اتفق : فقد ازداه انتاج فرنسا من 
الفحم من ١65...‏ طن سنة .م١‏ الى ٠..لهراه‏ سئة 
41 »© وفي هذه المدة نفسها ارتفع عدد المال في المناجم من 
حمسة عشر الفا وستّابة عامل الى اريعة وثلاثين الفا وثاغاية عامل 
وهذا ما حصل ايضاً في انتاج المديد » حيث قفز عدد مصائع 
الصب الضخمة ( الافران العالية ) من عشرين ( سنة +#مم١‏ ) 
الى مابة وستّة ( سنة ١465‏ ) وقفز انتاج الحديد الصيب من 
6. نكم طن الى ٠.٠.٠‏ لاوه طن » وانتاج الفولاذ من ٠٠ولم]ا‏ 
طن الى ...وم طن وهذه الزيادة بلغت ارقاما اضخم في. 
بريطانيا مهد الرأموالية . فانتاج «صانع غزل القطن قد ارتفع 
من ١٠١‏ ملابين لببرة سنة 148٠‏ الى سمه ملبورف ليرة سلة 
46م وارتفع عدد الال المستخدمين لهذا الانتاج من ١١١٠١٠٠١‏ 
عامل الى ١7٠٠.٠٠‏ عامل . ونحد هذه السرعة عبنهب! في سائر 
بلداث اورؤبا الغزبة .. امااهتاك .... الى القرت البعيد ...على 
القأطية الكتر: لعن الللمدات:ن الأظلس حم ضيث وعدت 
بذور الرأسالية ارضاً عذراء » فان التقدم كان ايضاً اسرع منه 
في اوروبة وقد ساعد البخار وتحبيز الصناعة بالآلات على نمو 
الانتاج » وتؤايد سرعته » وساعدت الخطوط اللديدية » والسفن 
البخارية من ناحيتها على ازدياد حركة التبادل » بنقلها المنتجات الى 
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سائر اقطار العالم » وفتحها أسواقاً جديدة » ومنافذ لتصريف 
هذا النتاج بصورة دامّة . ان مو" الانتاج على هذا النحو السريع 
33 انتصار الرأسمالمة الذي كان عليه ان ستثمر حق نم-اية 
القرن التاسع عشر قافزاً من فوق اسوار الصين القومية الرجعية 
جماء على اختلاف الوانها وضرويا . 


ادرك البيان الشبوعي هذا التحرّل . وفبم مغزاه » وال" 
بعوامل بحراه . فوصفه بدقة ووضوح » وحدد بعد ذلك موقفه 
من نظام ذشأ وراح ينمو فو" الجمابرة العماليق . وهو لم يكتف 
بوصفه » بل بن القوانين ابي تتح به » والمتناقضات الاساسية 
الني تعتمل فر أعاقه . وبدلاً من البحث ث عن نظ ام اقتصادي 
متو فنا هما لبخلف هذا النظام الرأسمالي » ( وقد 
لاح منذ بداية عهده أنه سيكون فاتحة عهد للاستئار والاضطباد) 
نرى ان البيان الشيوعي جاء يدال على ان الرأممالية هي مرحلة 
تاريخية ضرورية 'مقدّر لها الزوال بفعل متناقضاتا ذاتها . فقد 
جاء في الببان الشيوعي هذا ان الرأسمالية توجد» اثناء تطورهاء 
وسائل الانتاج ومظاهره التي تعمل على تفجير الرأسعالية نفسها » 
والفيض على جوانب اطارها . والرأسمالية توجد » ايضأ » طبقة 
من البشر تتحد شخصتها الاجتاعية بالنسية الى هذه المظاهر وتلك 
الوسائل » ونعني : الطبقة العامة او طبقة الاجراء . ويرتكز 
البيان الشبوعي على الافكار الاساسية التالية : 


١‏ ان تاريخ كل مجتمع هو تاريخ صراع الطبقات. وهذا 
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الصراع الخفي” آنا » والمكشوف آونة » والذي يتخذ اشكلاً 
مختلفة عبر الزمان والمكان » هو تصارع داتٌم مستمر لا ينقطع 
ابداً . وهو يفضي إِما الىانقلاب ثوري وتحول في امجتمع بأسره» 
واما ان بففى الى خراب رهيب شامل حمق بالطبقات اللاصارعة 
ا 

ان امجتمع اللورجوازي ‏ وقد كانت مبمته الوحيدة 
ادال يطاقن فدية وسراع افر دينب يني دالا : 
واكثر فاكثر » للانقسام الى مع حكرين كييرين متعاديين 
او الى طبقتين كبيرتين متقابلتين وجهساً لوجه وهما : الطبقة 
البورجوازية والطيقة البروليتارية الكاوحة . 

م هذا المجتمع البورجوازي ادى الى السمي اطاهد لتقسيم 
العمل على الصعيد العالمي فأوجد بذلك الامم المستقلة . 

4 ان قانون المزاحمة الذي يسيطر على امجتمع البورجوازي 
بأسره اتاح للقوى المنتجة تطوراً بلغ من قوته ان هذه نفسها قد 
اضحت «تضخية جد بالنسبة الى ظروف الانتاج البروليتاري 
وشروطه © ونتج عن هذا تناقص بين قدرة القوى الملتحة وبي 

ه - طوار المجتمع البورجوازي ورحكز الطبقة الاجتاعية 
التي فيها نفي” وادالة لمجتمع البورجوازي نفسه و نعني ها طقة 
المال الاجراء . 

+ - هؤلاء المال الاجراء لا بتطيعرن التحرر من 
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الاستعياد الاقتصادي الا اذا حطموا ودءروا المظاهرالمورجوازية 
والاطر الي تستثمر القوى المنئحة وتستخدمها » وخلقوا للانتاج 
ظروفا اجتّاعية جديدة . 

يكون نضال العال في اول امره قومياً من ناحية 
الشتكل » ثم يصبح شيئاً فشيئاً عالمياً وذلك باطراده مع تطوره 
المتصاعد . ٠‏ 
السياسية في حميبع بلدان العام » ونحصروا وسائل الانتاج في 
قرضة 0 الدولة «( الاشئرا كة الجديدة 3 

0 0 

ل تكن هذه الافكار جلية عام م1844 في افهيام السواد 
الاعظم من الماهير ولكنها بدأت تنفذ اليها شيئاً فشيئاً يسبب 
الرأسعالية وتضخمها و كونها قد اضحت المظهر الاقتصادي المسيطر 
على الجتمع . والبيان الشيوعي » وقد اتخذ موقفاً جلياً صريحاً 
في وحه الرأممالية الناشئة المتصاعدة في عظمة وجبروت » هدا 
البباثة#ايذا: نتشي تدرفنا + و كيال شيرة بوتي ف عار 
أرجاء م » ما تطور تَ 0 أممالية ا م عاد ٠‏ دمن 
في جع اقطار امور ا يومنا فنا تنا 

ترا كياً يمكن ان يحل تحل الببان الشيوعي او ينسخه أو بدفعه 
9 تجاهل النسيان . 


؟٠‎ 


الفصل الثانلى 
الرأممالية مرحلة تاريخية 


اذا قلنا ان الاشتراكية هي مظبر محتوم من مظاهر 
لمجتمع » يضحي ضرورياً لا محيد عنه حين يبلغ امجتمع مرحلة 
معيئة من مراحل تطوره » فان تحليل الراسمالية وتطورها » ولو 
تحلبلا موجزاً » يضعنا امام تلك الضرورة الثابتة 

ولأث الرأسمالية ‏ هي من ناحية ثانية ‏ مرحلة تاريخية 
متطورة » نستطيع الآن وقد مرت مائة عام على نشير البيان 
الشوعي - استعراض الاحداث والوقائع والحكم على مفاهييها » 
والمقابلة بين نتاتحها » لنرى أبقيت الرأسمالة على -الها منذ 
مائة عام ام انها على العكس تطوكرت وتحولت واتجهت اخيراً 
نحو الفاية الني ينهد اليها تطورها وتحواها 

لذلك كان من الضروري ان نعرض القوانين الاساسية الي 
تتحي بتطور الافتصاد الرأسمالي في حين انها قاعدته ومرتكزه 
في تحوله وهذه القوانين أربعة وهي 

اول - قانون البحث عن الريح 

ثانباً ‏ قانون المزامة 


؟١‎ 


ثالثاً - قانون الت ركز » والقدرة على الانتاج وحصصرها . 
رابعاً ‏ قانون السعر انحفض بغية الربح 


١‏ - البحث عن الربح 

نعل ان الاقتصاد الرأسمالي هو اقتصاد اسواق اي اقتصاد 
بيع وشراء اي انه لا يعمد الى الانتاج لسد حاجات المستهاك 
المباشر بل مل الانتاج الى السوق . فالمنتج لا يستهلك نتاجه 
بل يدبعه وهذا البيع يتم بواسطة الاسواق» والانتاج الرأمعالي 
هو اذن انتاج سلع » والبيع هو غايته المنشودة ولا يرمي 
المنتج الى هذه الغاية خدمة للانسانية بل ابتفاء الربح وجلباً 
لامنفعة البحث عن الربح » عن المنفعة : هو غاية صاحب العمل 
الرأسمالي ٠‏ فالكسب هو اذن محرك الاقتصاد الرأسعالي ودافعه » 
والبحث عن الربح هو العامل الاول في تطور الاقتصاد 
الراممالي . 
؟ بالمزاحمة 

يتحت على الرأسمالي ببع ما ينتج » وذلك لتحقيق الككسب 
وسهولة بسع النتاج تكون معلقة على الطلب2 والطلب تمده 
دائءما المقدرة الشسرائية اما الانتاج فلا يعرف حدوداً )1١(‏ وعن 
هذا التناقض تنتج بين الرأمماليين الذين يتنازعوك البيع او 
)١( <<‏ نشير الى الحدود الاجتاعية » اذ اله يمكن ان يتوتف الانتاج نفسه 
عند حد » بسبب نقص في المواد الاولة او اليد العامة ولكن هذه حدود فنية 


تقنية قد تنشأ في كل يتمع . 


يفنا 


التصدير مزاحمة عنيفة على الزبون المنشود او الماوقع : وكل 
صاحب عمل يحاول ان يسيطر على السوق ليصرف نتاجه ويسبق 
0 . وهذه المزاحمة ‏ ورائدها البحث عن الكسب - 

ي قانون يفرض ذاته على كل رأسعالي ويتحك به . وليس ثة 
من رأمعالي لستط مع الخروج عليه . فانت ان لم تقض على 
منافسك الرأسوالي » قضى هو علبك . هذا هو الماطق الرأسعالي 
الرطيد النابع من قانون المزاحمة . 

في عام كتا لولس الات برد على حنج آدم معيث 
واعتقاده بصلاح المزاحمة لاما تسدب هبوطاً في مستوى الاسعار» 
ونلحظ من كية بلان انه اراد ان يبين ما بيترتب على قانون 
المزاحمة من نتائج سيئة . قال بلان : 

ولس تدفي الاسعمار » في عبد حرية المزاحمة الا حسنئة 
مؤقتة وهمية خادعة : والمنطق الرأمعالي يحافظ على هذه المسنة 
ويازمها ما بقي التصارع والمنافسة . وما ان يتغلب اغنى 
الرأسماليين على اخصامه .ورجهم من ساحة المعركة ؛ حتى 
تَأَخذ الاسعار في الارتفاع . فالملافسة تؤدي الى الاحتكار » 
وتدنىي الاسعار - السبب نفسه - يؤدي الى ارتفاءها ؛) وهكذا 
فان السلاح الفتاك الذي كان يهدد به بعض المنتجين بعضهم 0 
يصبح اداة لانقاذ المستهبلكين وسبياً من أسباب بؤسهم وشُقانهم 
ركز القدرة على الانتاج وحصرها : 

ان قانون المنافسة يؤدي الى قانون آخر : وهو فانون عر كز 


وفنا 


القدرة الانتاجية وحصرها فكل رأموالي لسععى ليحتفظ بقدر ته 
على الانتاج » ولثلا تطبح به المنافسة وتلاشيه » ولكى ابصراف 
كل نتاحجه ويديعه » يبسعى بدوره الى انقاص تكاليف الانت_اج 
انتاجه وازداد كثيراً و كثيراً جداً . 

ان زيادة الانتاج والنتاج » وانقاص النفقات العامة » هما 
ضرورتان تازمان كل رأسعالي . ولكن انقاص. نفقات الانتاج 
العامة وزيادة الاتاج و تضخم الانتاج لا يمكين حدوثها الا في 
وسائل الانتاج واقواها . وان ضرورة مزاحمة الاآتخرين تحمل 
الرأمءالي على توسيع مشاريعه واعماله وهذا يقوده بالتالي الى 
نحطم روس اموال كثيرة . 


والسعى الى توسيع المشاريع الصناعية بليعه بصورة عتومة 
القضاء على الرأسماليين الذين لم يعرفوا او لم يتطيعوا ان يجاروا 
التبار . وينتج عن ذلك حصر وسائل الانتاج وبالتالي » أسر 
الانتاج في ايدي عدد قليل من الرأمماليين يتناقص يومأ بعد 
يوم . ولا شك في ان هذا الحصر لا يحدث في جميسع مظاهر 
الانتاج على السواء » وفي سائر البلدارن »2 على وتيرة واحدة 
ولسرعة معلومة ٠.‏ بل هو متسارع ف الصناعة وادلى الى البطء 
ف الزراعة. وفيالولايات المتحدة والمائيا » تلاحظ وحوده بشكل 


عنيف ( اما قْ فرنسا فوح_وده أضعف من ذلك واقرب ٠»‏ 


قن 


الى الاعتدال . وهو على كل لا ستمر عللى نط واحد من 
النبرعة او الطء . .ففى عبؤد الأزمات: ده ستضريا عليفاً > 
وفي ايام الازدهار والرخاء تحده هادثاً ممتدلاً » وعهدئذ تلاحظ 
كثرة المشاريع الانتاجيّة » وتعده الحاولات . ولحكن” هذه 
الظاهرة عامة فى كل الاحوال » يما يلاحظ جاتئارف بيرو اذ 
بقول : داذا امنا النظر في التنظيم الاقتصادي © في امم 
اوروبة الغرمية العظمى » حوالي منتدف القرن الناسع عشسن 2 
وجدنا انه كان يرتكز على المنافة بين جموعة هائلة من المشاريع 
الانتاجية الصغيرة . والاءر لا يختاف عن ذلك في عالمنا اليوم » 
على الاقل في ما مخص قدماً حكبير] من الانتاج والتبادل . 
فالوخذات العظبى > الفتية والتقدتة .متها والاقتصادرة قد حلت 
محل الوحدات الدغرى او جعلةها ذعيفة مثلولة. والاحتكار حل" 
حل” المزاحمة ... هذه التغيرات تدور حول ظاهرتين تسيطران 
على الاقتصاد المعاصر : ظاهرة كر كز وسائل الانتاج وحدرها » 
وظاهرة الاتفاقيات(١)‏ . 
- السعر فض بغية الربح : 

يتنافس الرأسماليوت فيحاول كل منهم أن يقضي على الآخر : 
ويدفعهم الى هذا قانرت الم راحمة ليتفراد بعدهم بالاسراق دون 
البعض ولهذه الغاية يحاول كل منهم ان يزيد في انتاجه ليحدل 
على سعر افضل من الاسعار التي يحصل عليها منافنوه . وذلك 


© حاتيات برو « الاقتصاد الموجه‎ )١( 


هه" 


ينتهي الى التمركز واطصر ولكنه يقود ايضا الى تخفيض 
الاسعار ابتغاء الربح . 


ان رأس المال المرصود لمشروع انتاجي يقسم ‏ عادة - الى . 
قسمين: قسم يثل الآلات المستخدمة» والمنشآت والمواد الاولية؛ 
والقسم الثاني هو البد العاملة . واذا استعرنا تعابير مارحكس 
سينا اللزء من رأس الالالذي مثل الادوات والمنثات والمواد 
الاولية : « رأس المال الثابت » وترمز البه يحرف دث» والطزء 
الثافى ‏ اجور اليد العامة نسميه رأس المال المتغير وترمز 
اليه يحرف « غ » ف «دث» و «دغ»: ساوياتن معاً رأس امال 
الكامل . وتحزئة رأس المال هذا اللمخصص للانتاج » وتحليله الى 
سشطرين ث - غ ( ويسميه ماركس التركيب العضوي ارأس 
الملل ) ضروري لا كتشاف القانون في الهميوط الميلى للاسعار . 
هذا الهبوط المتجه» ما بيّنا في عنوان الفقرة » الى تأمين الكسب 
لارأسماليين . 


وقبمة كل سلعة تقسم عادة الى قسمين : الاول هو « العمل 
التالد » ( المواد الاولية » وما يدخل في حجكبها « واستهلاك 
الادوات » والمنثّات ( ؛ والثالىي هو «١‏ العمل الطارف » اي 
العمل الضروري لتحويل المادة الخام الى سلعة . والميل الطارفٍ 
يقسم بدوره الى قسمين احدهما هو رأس الال المتغير ( الاجور) 
الثاني الكسب المنوقع او المقدر وسميه عاماء الاقتصاده فضل 
القبمة . وفضل القيمة هذا اي الربح الذي يعمل الرأمعالي 


ان 


للحصول عليه من وراء مشار بعه 6 لس اللا جزءاً من العسل 
الطارف » اي العمل المضاف الى المادة الخام » واستهلاك الآلات 
والمنشات والمواد الثانوية المساعدة في الانتاج . ونحن نعم ارن 
العمل الطارف هو من نتاج رأس الال المتغير . اذن فرأس امال 
المتغير » اي اليد العاملة » لا سواها » هي التي تنتج الكسب . 
اما العمل التالد فيتحصر دوره في اعطاء السلعة قيمتها العينية . 
هذه الحقيقة؛ على بساطتهاء هي غابة في الاهمية ولكنالاقتصاديين 
البورجوازيين لم يفبموها ولذلك وجدناهم ضائءين في بحار من 
الاقاويل والاوهام اذ ارادوا ان يحلاوا قضية الرأممالية امحتضرة. 
جد د د 

عي نحصل على السعر الكدبي » نقسم فضل القبمة ( كمية 
الربح كلها ) على رأس المال العام الموظف في المشروع اي 
قبي :عل رأ امال الثايك ل )” مخافا الى راين. المبال 
المتغير (غع ( فتكون المعاولة التالية . 

. هه * أ | أن “هذا 

ذا او عا سيك لين :كيني 

ث: ( رأس الال الثابت ) + غ: ( رأس اال المتغير ) 

ان نظرة عحلى نلقبها على هذه المعادلة تكفي التدليل على انه 
لزيادة السعر الكسبي تحب زيادة الربح المقدر )0( في حين بظل 

)١(‏ قد يرتفع السعر الكسي هو ايضأ على اثر هبوط او نقص في رآأس 
المال المستخدم في حين يظل فضل القيمة ( الربح المقدر ) هو نفسه او ينقس 
بنسبة اقل .ولكن هذه الالة شاذة ولا يقاس عليها والحركة العامة تستدعي دائاً 
زيادة في رأس الال الموظف» 


يفنا 


رأس الال الموظف في المشروع على حاله » او يزداد بنسبة 
لس الا جموعة من الارباح ؛ والبحث عن اللكسب وهو غغناية 
الرأسمالي ؛ ولذلك نحده يحهد اعظم ابد ازيادة فضل القيمة اي 
المتناسب مع الربح المقدر )١(‏ ) برأس المال المتغئير » اذرتف 
فهناك ثلاث امكانيات ازيادة الربح اي فضل القيمة : 

١‏ بان بزداد رأس الال المتغمّير ويظل السعر المتناسب 
مع فضل القيمة على حاله . 

« - يزداد السعر المتناسب مع فضل القيمة ويظل رأس 
المال المتغير على <اله . 

م ب يزداد السعر المتتاسب مع الربح المقدر اطراداً مع 
رأس المال الغير . 

واطالة الاولى تؤدي حتماً الى زيادة الربم المقدر ولحكنها 
لا يمكن ان تؤثر على السعر الكسبي والواقع انها ترفع الانتاج 

(1) اذا كان فضل القيمة ياوي قيمة الربح نفها أو جمموع الارباح فيجب 
في مقابل ذلك ان لا نخلط بين السعر الكسي وفضل القيمة اي الكب المقدر . 
هناك سهعلن لولحم أن ان لسنقية اله رتاس نهل القيعة وهو القمة المناسية مم 


الفسبة بين الربع المقدر اي فضل 0 وبين رأس 
امال العام ( ث . غ ) . 
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او ثلاثة او اربعة اضعافه وهذا لا يتبعه تغبير في السعر الكسبي» 
فضرب رثهمي كسر من الكسور بعدد واحد لا يغير قبمة هذا 
الكسر . هذه الخالة » وهي حالة الرأممالية في بده عبدها » كانت 
تصطدم بحدود وعقبات تصبح صعية بل يستحيل اختراقها » 
وتزداد مناعتها يوماً بعد يوم » كلا تطور الانتاج . فاذا عمدنا 
الى زيادة انتاج الاحذية مثلا بمضاعفة مصانعها فسذنتهي اخيراً الى 
عقبة ضيق المكان ونقص ايد العاملة . فلا يبقى امام الرأسوالي » 


والواقع اننا نلاحظ في كاتا الالتين الثانية والثالثة انف فضل 
القيمة يزداد باسرع ما يزداد رأس المال المتغير » وبتعبير آخر » 
ان زيادة السعر المتناسب مع فضل القمة هو السبيسل الوحيد 
منطق الاقتصاد الرأستالي وهو السبيل الذي اتيعه فعلا . ارنف 
السعر المتناسب مع الر بم اما يتحدد بدرحة استئار الطبقة العاملة. 
وازيادة هذا العر » اي أرفع ربح الرأسمالي » يحم على 
الاقتصاد الرأسمالي الامعان في استئار الطبقة الماملة» وللكن 
هذا الاممان ف أضطبهاد العمال لا حكن أن محدث الا في 
وحهئين : 

وات واد ساعاك العيل “و تتفكن الانهون:. 

؟ ‏ استزادة قدرة العمال على الانتاج 1 

كانت الطريقة الارلى هي السائدة في مطلرع عبد 


؟ 


الرأسوالية )١(‏ ولكن سرعان ما اصطدمت بعقبات لا عكنها 
التغلعلمها او اختراقها. نمن المتحيل ان يستطيع العمال الشغل 
اكثر من ساعات معيئة في النهار » واف يحتماوا تدفي اجورهم 
تحت المستوى الضروري لسد رمقهم . والى هذه العقبات الطببعية 
اضيفت في اواخر القرن التاسع عشر » عقبات اشتراكية كأداء 
وهي تتلخص في تنظيم ساعات العمل وتصاعد الأركة العمالية 
ونضانها لاحصول على الاجر الضروري لتأمين الحباة . وهكذا 
لا يبقى امام ال أممالى الا زيادة القدرة على الانتاج » ولا يقف 
في طريق هذه الزيادة ‏ اذا بدأت فيانطلاقها ‏ الا فثية وسائل 
الانتاج . 

لقد ظل الرأسعاللي سحث عن زيادة مقدرته على الانتاج 3 
منذ نثأة الرأمعالية ساعده في ذلك التقدم التقني الآلي الذي 
يعمل كل رأسالي في سبيل استمراره وتطوره . والبلدان السباقة 
في هذا الممار الذني هي البلدان التي تتمتع عقدرة انتاجية كبرى. 
فالمقدرة المتزايدة على الانتاج هي اذث السبيل الوحيد المفتوح 
أمام الرأمءالي لنطوير. مشاريعه وضمان جدواها . ولكنها ايضأٌ 
السبيل الوحيد الذي يؤدي به الى نهايته . ان زيادة الانتاج امر 
يستحبل الا اذا استخدم الرأسعالي وسائل يطرأ عليها التحسن الفني 

)١(‏ ما زالت هذه الطريقة متبعة إلى اليوم في الزراعة بالمستعمرات واليلدان 


التأخرة . وقدكات - عام . ؛ م١‏ - مدة ساعات العمل الاسبوعية 16 ساعة 
في انكلترا وهم ماعة في فرنسا وفي الولايات المتحدة وم ساعة في اانا . 


.و« 


وتتكامل 577ظكظ 2 وم بعد يوم » حتى تبلغ ذروة التقنمة 
و التكنيك » . واستخدام هذه الادوات دعني ارت الطلزء من 
زان ااتجال المرظ: كرس مال ثابت ( ث ) يرتفع بصورة 
اسرع من ارتفاع الزء الموظف بصفته رأس مال متغيراً (غ) ؛ 
ولكن با ان (غ) هي وحدها المنتجة للربح فان الارتفاع الاسد 
سرعة بالنسبة الى ( غ ) يعني ان رغ الحكسر ررث +غ ) في 
المعادلة يزداد باسرع ما يزداد رغ فضل القيمة وهذا معناه هبوط 
في السعر الكبي ( اي السعر المحد ابتغفاء الربح ) . وترتفع 
الطاقة على انتاج عمل من الاعمال بقدر ارتفاع رأ المال الثايت 
( الآلات » والمنشات » والمواد الاولية ) وهذا كا يعم ير تفع 
بنسية ارتفاع رأس امال المتغير ( الاجور ) وهذا كله يفضي الى 
ميل السعر الكسبي ايبوط )١(‏ . 


)١(‏ نوضح ارتفاع رأس امال الثابت ارتفاعاً سريعاً بالنسبة الى رأس المال 
المتغير فنضرب مثلا نأخذه هن الطباعة او على الاصح من صناعة تنضيد الحروف 
ورصفبا . فبدون اللينوتيب ( الاداة التي ترصف الحروف 5لا ) يرصف العامل 
المنضد ٠٠٠٠.‏ حرف في الساعة . اما بواسطة اللينوتيب فيستطيع ان يرصف 
...+ حرف . فاذا اتكب عثرون عاملا على الشغل ماني ساعات يومياً لكل 
منهم » استطاعوا ان ينضدوا م.. ١|56٠‏ حرقا. واجر المنضد اليدوي في 
بإاريس هو ( نوار ١569‏ ) ؟؟١‏ فرتكاً في الساعة فحكون رأس المال 
الخصص للاجور ( رأس ال مال المخغير ) قد بلغ ٠٠ه ١5‏ فرنكا اي 
..٠.‏ 5وم ه سنويا . ولتنضيد هذه الحروف ال ٠٠.‏ 56 | في يوم واحد 
يختاج العمال العثرون الى رأس هال ثابت ( خزاتتين تتويان على ٠؛‏ صندوقة 
من الحروف و١١٠٠‏ كيلو من الحروف الرصاصية وسمرهما لماه عام ب 


ا 


ولاسْك في وجود عوامل مضادة ( مثلًا : تدني قبية رأس 
اللمال الثابت ... ) تعترض هذا السعر الككسبي في ميله الى 
المموط فتخفف من سرعته أو تعرقلبا عرقلة فعالة ببد ان اتحاه 
الحر كة في خطوطها العامة يظل مائلا الى اليوط » اذ ان مخرج 
الرأمهالية الوحيد هو النمو دون انقطاع » او الزوال . 


نعود فاجمل ما قلنا : نحن نعلم ان الريح هو العامل الاول 
والمحرك الاساسى للاقتصاد الرأسعالي . والبحث عن الكسب هر 
القانوت الاسامى لل رأمعالية . وهذا البحث عن الربح يؤدي الى 
المزاحمة بين الرأماليين » وهذه المزاحة تدفع كلا منهوم الى 
توسيع مشروعه والقضاء على منافسيه وهذا يقود بدوره الى 
الحصر ومّر كز وسائل الانتاج ٠‏ ومع ذلك ستمر البحث عن 
الححكسب وتتنافس فيه فرت لووول ادق جمارة ولشتد 


رتاف 2 بترن 4+3 وبو بواسطة اللينوتيب يكفي للقيام بإلعمل لفسه » 


ثلاثة عمال ونصف العامل . واحرة العامل بآلة اللينوئيب 7غ ١‏ فرنكاً في الساعة 
فراس الال المتغير سيتكون اذث ١١5‏ ؛ فرتكاً في الوم أي ...م عغم؟ ١‏ 
فر نكا في العام » ويمتاج العمال ‏ في عملهم الجديد ‏ الى رأس مال ثبت » 


مؤلف من ؛ آلات لينوتب و. وه كيلو من الرصاص عُنبا ث.م ا معء وام 
فرنك فتكون عندئذ انسة ل 7 5544ل وهكذا يكرن رأس الال 
ثْ 6.ثءإام 


ال مره مرفي 1 » طرييا ؛ مرراي الال قات انا باستعيال 
ل يا الا زيادة الفرق لمالح وأس امال الثابت . 


رضن 








تنافها داخل اليلد الواحد او بين يلد وبلد» وهذا يدفع الى زيادة 
القدرة على الانتاج » دوت انقطاع » باستكال فنية الانتاج 
ووسائله . وما ان هذه الزيادة تستحمل الا بازدياده رأس المال 
الثابث > ازدياد؟ تصاعدياً بالنسة الى وأس امال المتغير » فتكون 
الرأسمالية قد ادت » في تطورها » الى هبوط في السعر الكسي » 
فيوطاً نهائياً . وهكذا ثرى في الريح - وهو العامل الاول 
في الاقتصاد الرأسعالي ‏ مقتلا للرأسمالية نفسها . فالبحث عن 
الكسب هو حجر الاساس وقاعدة الارتكاز في نكأة الرأسمالة 
وتطورها البار. ولكن تطور الرأسمالية يؤدي آي وأكاات 
الى زوال امكانية الربح 5 

حيال هذه الظاهرة » يرى الرأسماليون انفسهم يجبرين على 
الرد . فاذا كان اصحاب النظريات الرأسعالية ينفون تدفي السعر 
الكسى » فان غريزة حب البقاء تدل” الرأسعاليين على ان مصدر 
تدني السعر الكسي الحتوم هو مصدر آلامهم . وعندئذ يجنحون 
الى التفاهم » ويعمدون الى عقد الاتفاقيات» ويؤسسون شركات 
الاحتكار رامين من ورائا الى تحديد الانتاج وتقييده وتأمين 
حظهم من الارباح . ولهذا فان الرأسمالية » بباوغها حد] معيناً 
من التطور » تنوقف عاجزة عن التقدم » وبذلك يدخل اجتمع 
في مرحلة من الازمات الاقتصادية والاضطرابات الاجتاعية 
لا يقيئّض له الخروج منها الا بالتخلص' من الرأسالية . 
متناقضات الراممالية : 

تحمل الرأسعالية في اعماقها سلسة من المتناقضات نشير فقط 


رذن 


الى اهمها وابرزهاء فهي مصدر سائر المتناقضات وعمودها الفقري: 
ونعني بذلك التناقض الوجود بين صفة الانتاج التي هي اجتاعية 
وصفة ملكية وسائل الانتاج التي هي خاصة . 

ان الرأسمالية سيا يتنا هي اقتصاد يرتكز على الاسواق 
اي ان نتاجها لبس معدا لاستهلاك المنتج ولكن لبباع سلعة في 
الاسواق الداخلية او الخارجية . وهذا يعني ان المنتج نفسه 
لا يستطيمع ان يحصل على حاجاته الا بشرائما من السوق . 

ومن الامور التي اذى اليها تكامل الانتاج الرأسمالي » 
تقسيم العمل. ولكن ال رأسمالية بالغت في هذا التقسم وسارت به 
حتى تاي الشوط . الامر الذي جعل تطور الاقتصاد الرأمهالي 
مفضياً الى انتاج 'مسم لحكل منتج فيه سم معلوم . فهو 
اذن ‏ محصول لتعاون جماعة . وليس ثّة من يستطيع القول: 
دانا الذي اوجدت هذاء «ولكن كل منتج يستطيع ان بو كد 
ماهمته فيه » . 

بالفت الرأسمالية في تقسيٍ العمل على هذا النحو وشجعت عليه 
لا في المجتمع فحسب بل في كل صناعة وكل مشروع على حدة. 
والعامل المعاصر ليس الا جزء]ً من اداة متكامة نستطيع ات 
نسممها والمامل الماعى » . وهى تتألف من جموعة العهال المشتر كبن 
ق امشاروع سناع أو إفى شتاعنة امعينة م والشلعة ‏ الممتتوعة.. 
السارة مثلا او الحذاء ‏ مر تحت أبدي عمال كثيرين قبل ان 
تم صنعها ويسمي رجال الصناعة مراحل هذا العبل سلسلة. وكل 
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عامل هو عثابة حلقة . والسلعة التي تم صنعها هي تتبحة لعمل 
جماعة » ثأنها في ذلك أن الانتاج العام الذي هو عحصول جهود 
تين في الجتمع . 

وهذا الانتا الذي ستل عليه بتعارن سائر المنتحين » 
ل . وبا ان كل من منتج لا يحقق منه الا جزءاً » 
فهو لا يستطيع ان يسد حاجاته بهذا اه العامل 
في مصنع للاحذية:» اذا كانت مهمته تنحصر في قطع النعال 
وضناعترا » لا يستطيع ان يسد حاجشه الى الاحذية بالتعال 
وحدها » لانه يناج ' في الواقع » الى زوجين من الاحذية 
انل 4 يرنها. تيح لغيل متو من مال المصنع.. شارف 
عامل الاحذية في هذا شأن ال روماه معينلنة © فهو لا 
يستطبع ان نسد حاحاته كلبا ما تنتحه صناعته فحسب »© بل انه 
ليحتاج :الى تجموعة من عمليات الانتاج وهي من اختصاص جماعة 
من الناس 


ولهذه الظاهرة دلالة سمبقة تزداه مقأ ووضوحاً اذا ضريئا 
ملا بمال الصناعات التي تنتج ادوات الانتتاج : كالآلات 
الحديدية والفولاذية في 0 الصلب وسواها . فالعمال في هذه 
الصناعات افا يضطرون الجوء الى الصناعات الني تنتج بانع 
الاستهلاك لد حاجاءهم 6 وهذه بدورها تحتاج الى مصائع ا لات 
الانتاج لتأمين سيرها والمضي فيصناعتها. فالانتاج هو اذن ب 
اجتّاعي بالدرجة الاولى لانه نتبجة لمساهمة جميع العاملين ولأن 


و 


كلا منهم لا يعمل لسد حاجاته الشخصية ولكن لد حاجات 
حرء من اجزاء امجتمع 8 

ان تطور الانتاج ونموه في كنف الرأمعالية ( التي تقفي 
على جمبع المنتجين المستقلين وهؤلاء م نعل ينتجون مم انفسهم 
ما يحتاجون اليه ) يضع المجتمع امام قضية موته او حياته . 
وتعترض هذا التطور عقبات منها طبيعة الملككية الخاصة لوسائل 
الانتاج وغيرها . 

والواقع أن على الانتاج » وقد اصبح اجتّاعياً » ان مخضع 
لعامل واحد » وبتحه سّطر هدف لا بعدوه ولا يحمد عنه الا 
وهو سد حاجات المجتمع . ولكن هذا لا يحدث اليوم فعلا في 
البلاد الرأسعالية . فها ان ملكية وسائل الانتاج هي ملحكية 
ملك الرأسعالبين » اي ملك اولثك الذين وظفوا رؤوس اموالهم 
في المشاريع الرأسمالية» فلن يكون للانتاج سوى هدف واحد: 
الربح . وهذا يعني ان الانتاج يتزايد ما بقي الربح مضموناً ؛ 
ولكن ما ان تزول امكانيسات الربح حق يتوفف الانتاج مهما 
بلغ من سْدة الحاجة اليه . 

وهكذا فان الصفة الخاصة لملكية وسائل الانتاج مناقضة 
وضراوة كاما مت الرأممالية ومت» مؤديا الى ازمات ومنازعات 
اجتاعية تزواه ضخامة وجبروتاً يوماً بعد يوم . ويستير الحال 
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على هذا المنوال - الرأسمالي ‏ الى ان يجيء يوم يكاد المجتمع 
مختنق فيه تحت ضغط غلافه الرأسمالي » ويرى انه مول على 
التخلص من الرأسهالية . ويعقب هذه العملية الثاقة المؤلة 
منازعات ومعارك قد تكون شديدة ضارية او خفيفة صامتة 
ولكنها حتومة على كل حال » ولا بد من وقوعها . 

عثل الرأسماليون صفة الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وعثل 
العمال صفة الانتاج التي هي اجتاعية عامة . والتناقض بين 
الانتاج ‏ الذي هو اجتاعي والملكية الخاصة لوسائل الانتاج» 
يبدو لنا بصورته اللية المتصاعدة في : صراع الطقات . لقد 
كان الرأسعاليون في الماضي يصارعون العمال واليوم انفكست 
الآنة فاصبح العمال يصارعون الرأسماليين . هذا هو المظبر 
الكديث لتدارع الطبقات في طول العام وعرضه . 
تطور الراممالية : 

حين صدر البيان الشيوعي عام مم كانت الرأسمالية قد 
بدأت تصبح المظهر السائد في الاقتصاد . ولكنها كانت فردية 
حرة على حد سواء . ونعني بكونا فردية سيوع المشاريع. الي 
كان يلكها افراد رأساليون ويستثيرونا . وكات المشروع 
الفردي هو المظهر الغالب على الانتاج الرأسمالي . ونعني يكونها 
وحرة» انها لم تكن تعرف الا قيداً واحدا ووازعاً قانونياً لا 
وازع لها سواه : د حرية العمل ... حرية التصرف» هكذا 
كان شعارها . 


وخر 


ولكن قانون المزاحمة هذا » وبه وحده يعثرف الرأمماليون» 
سواء أكانت الرأسمالية في مطلع عهدها ام كانت في حالة التزع 
الاخير » هذا القانورن الذي بجده الرأسماليون النظريون انما 
يؤدي »كا رانا» لى الحصر والاحتكار ورا كز وسائل 
الانتاج في ايد قلبلة مستثمرة . 

« وحرية العمل... » تضحي في الواقع شريعة الغاب وفي 
حماها يبتلع الاقوياء والدهاة الضعفاء والسذْج . وفي البدء يحدث 
هذا التمركز دوت ان يزول الطابع الفردي عن المشاريع 
الر أشعالية الشخصية . ولكن صاحب العمل الضخم » العظيم في 
منشآته ووسائله » يحل" حل العامل اليدوي وصاحب المشروع 
الضغير . ثم يكون عهد ملوك الصناعة : فبذا ملك الفحم وذاك 
ملك الحطب وذلك ملك الخبز.. وآخر.. ملك الدماء المجمدة.. 

وتلعب بعد ذلك المزاحمة دورها . فيزداد التدرحكر شدة 
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وعنفا ٠‏ وتتضخم المشاريع ا فشيئاً حتى تطوي حدوداً تقرب 
من الخيال وتدنو من الاسطورة ٠‏ وبتقدم الفنون الآلية تأخذ 
امان الات الانتاج بالارتفاع ويعجز فرد واحد عن النبوض 
مشروع رأسالي كبير » فتصبح المشاركة بين رأسماليين عديدين 
ضرورة ماسة . فالمشروع الرأسمالي الفردي يخلفه مشروع 
رأسمالي جماعي . وهذه الشركات الماعية ليست على النمط الذي 
تبه لور بلان والاشتراا كيوك الذين سبقوا مارسكس 
( في النصف الاول من القرن التاسع عشر) بل انما مثابة شركات 
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او اتحادات او حبهات بين رأسمالين عتاة . إنه عهد الشركات >» 
الشركات التعاونية او المغفلة او ذوات الاسهم المحدودة. .. 


والشركات تتمتع يخصائص تضمن لها ان تسبق المشاريع 
الرأسمالة الفردية في مغمار الصضاعة والانتاج والببع فعي 
تساعد على استخدام مبالغ يوفرها افراد كثيرورد_ ©» وذلك 
باصدارها الاسهم والعقود . وبفضل هذه الخصائص تطورت 
الشركات تطوراً سريعاً غريباً في سرعته . وفي مطلع القرن 
العشرين كاف يبدو جليا ان الشركات تسيطر على الانتاج 
الرأسهالي سيطرة تامة . 

وقانون المنافسة » وقد ادى الى تصارع الملاين من اصحاب 
رؤوس الاموال الصغيرة ؛ في اوائل القرن التاسع عشر قاد هو 
نفسه الى تصارع بضعة عشر الف شركة كبيرة في اوائل القرن 
العشرين ©» أي بعد ماية عام 5 اما التفاهم لكف عن المنافة » 
فكان مستحيلا في البداية » حين كان الملابين من اصحاب رؤُوس 
الاموال الصغيرة بتتازعون السوق» ولكنه اضحى مكن التحقبيق 
حين تضاءل عدد المنتحين وانحمر في بضع شركات عظمى . 
وهكذا سهد القرن العشرون النقابات الرأسمالية واتحادات 
الاحتكار » وسائر الاسماء التى تعنى كلها اتفاق الرأسمالبين بغية 
اعتكار الأمواق الوطنة"الذاغلة «العاللة القارنية + واستتارها: 
وهكذا وبنشوء الشركات الماعية زالت ظاهرة ال رأسمالية الفردية» 
هذه الظاهرة التي اعتقد اقطاب الثورة الفرنسية وقادتها انهم 


ا 


مخلدوها . وبنشوء النقابات الرأسمالية » وشركات الاحةكار 
والحصر » والتعاونات الرأسمالية » والاتفاقيات والاتحادات » 
زال مظبر الرأسمالية الحرة وحل التنظيم الحصري الاحتكاري 
حل « حرية العمل وحرية التصرف » . والرأسمالية » وقد نشأت' 
فردية حرة » فاضت عن حدودها الصناعية البدوية فأضحت 
الآن ‏ رأسمالية حماعية . وهى » بتطورها على. هذا النحو » 
قد تغيرت . وهذا التغير يتلخص بانتقال وسائل الانتاج من 
الملكية الخاصة الى الملكية الماعية.. ولا سك" في ان هذا لا يعني 
ان المجتمع اصبح يلك هذه الوسائل . بل انها ظلت في يد 
فئة صغيرة من الرأسماليين المتمولين . ولكن لا سعنا انكار 
حقبقة جلية جديدة : وهي ان مظبر ملحكية وسائل الانتاج 
ماحككبة جماعية قد خرج فعلا الى حيز الوجود » وان الرأسمالية 
نفسها هي الي اوحدته : 

واذا بلغت الرأسمالية مرحلة الشركات الماهمة » لم يعد للها 
الوجه الذي كانت تظهر به في مطلع عبدها وكان ثمة بون شاسع 
بين المرحلتين» وكان هذا الفارق» في الكمية والنوع على حد 
سواء : من ناحة الكمية» لان الملكية الخاصة كانت اكير كأناً 
واقوى كر كزاً » ومن ناحية الكيفبة» لان هذه الملكية الخاصة 
لم تعد تتصف بالمظبر الفردي » بل بالمظهر اجماعي الذي يعبر عنه 
في امجتمع بالمساهمة . ولا زالت الملكية خاصة » بعنى ان وسائل 
الانتاج هي ملك جاعة من الافراه ‏ دون غيرم ‏ . ولكنبها 
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لم تعد فردية لان ملكيتها لم تقتصر على سخص واحد دون 
ا 

ان المظهر اجماعي للملكية الخاصة ‏ اذا صح التعبير ‏ هو 
تقدم اكبد» وتخط لمظهر الفردي . انه هو الذي اتاح استئار 
الثروات الضخمة الهائلة» وتحسين سُؤون البشر واحوال معيشتهم. 
وهذا السبب كان كل جهد يبذل في حاية مظاهر الملكية الفردية 
( التي لا تزال موجودة ) والحد من أتحاه الملكية الفردية المتكاملة 
نحو مظهر جماعي جديد » جهداً رجعياً . 

ان المظبر اجماعي لاملكية الخاصة لا حكن ارن” يسبق او 
يتخطى الا بالملكية الماعية الصحصحة . اي الملكية العامة . 
وسئاس في ايحائنا القادمة حقيقة هذه القاعدة » وثرى الفرق 
الكيفي بين المظبر الماعي للملحكية الخاصة والمظهر الفردي في 
دور الرأسعالي ومهمته . 

ففي مرحلة الملكية الفردية ترى الرأسعالي صاحب المشروع» 
وقائد الصناعة » والرجل الذي بوجة العمليات الصناعية ويبث 
فيها الحياة » فينجز مهمة تقنية واقتصادية . أما في المرحلة اجماعية 
فالرأسمالي يكف عن القيام بهذه المبمة المزدوجة التي يعهد بها الى 
عامل اجير يعيئه حلس ادارة الششر كة أو تعبئه جمعية المساهمين. 
وتنحصر مهمة الرأسعالي عهدئذ بتقدبم رأس المال وقبض 
الارباح . وهكذايصبح عنصراً طفبلياً جم المجتمع بقبضضريبة 
مفروضة على الانتاج. وتضحي هذه الضريبة» في نماية المرحلة عبئاً 


1١ 


فادحا وعقبة مانعة من تطور الانتاج وتكامله . وتنثأ ردة فعل 
مباشرة من المجنمع على هذه العقبة وذلك بتكثير الضرائب عيل 
الشركات »© وتحديد ارباحها » وبصورة غير مباشرة ©» بالمراقية » 
وتحديد الاسعار » وتنظييها حسب منطق اقتصادي جديد . 

واخيراً نرى ان المظهر الماعي للملكية الخاصة » بصفته شركة 
بين رأسماليين» يدفع الى تشريع خاص . فالمجتمع يكتسب صفة 
الشخصة المدنية » فيحب ‏ واطالة هذه اك تعلن بصورة 
ع.امة مؤيدة بالقوانين والنظم . وباصدار العقرد والاسهم 
ستخدام امالغ المذخرة عا فيها المبالغ الشخصة الضثيلة 
وعندئذ ‏ يتكامل التشريع وتصبح مراقية الشركات ضرورة 
ماسة . وهحكذا فالر أسمالية لم توجد » بتطورها نفسه > المظبر 
اجماعي لملكية وسائل الاتتاج فحسب » بل انها اوجحدت اها 
00 بلآزما له وامسئقا عنم .. 
بذوو الاشتراسكمة : 

ين لا مكند ياه الاضراك هن بكار و مذهب صنع 
مسقا وأعدت فبه لكل شيء عدته » بانسجام وتنسق »© وتنبؤ 
يكل حادثة اجتاعبة او كل احّال تاريخي . فعي ليست نظاماً 
يعرض على البشر بديلا من النظام السائد الذي لمن ابيع عبوبه 
ومفاسده . الاشتراحكية هي مظهر تريخي لاجتمع » يصبح 
ضرورياً عتوماً حين يبلغ بلغ المجتمع درجة تطورية معيلة . وهذأ 
يعني ان على الاقتصاد الاشرا كي اركف تنا وهو .ملت 
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الرأسوالية نفسها » بل ان عليه ان يبلغ درجة معينة من النضج 
قبل ان يكون المظهر المسيطر في امجتمع . فعلينا ان تلتمس 
دوي يد اجتمع الاشترا كي ف امجتمع الرأمهالي. .: نقول 
بصراحة « بذور الاستراكية » اذ لا تتوقع وجود جتمع 
اشتراي مصغر في صلب المجتمع الرأسمالي نفسه » ولا نستطيع 
ان نحد في هذا المجتمع ‏ مهما حاولنا - غير مظاهر اؤللة 
ناشئة » من الاقتصاد الاشترا في العتيد . 

ان انقلاب الرأسوالية » وتحولها من مظهر الى مظهر » يجاو 
لنا بوضوح» ولادة هذه المظاهر التي تبشر بتطور مجتمعي حتوم » 
وهذه اهم خصائصها : 

. بصبم الانتاج شتراكياً اجتاعاً‎ - ١ 

؟ - تزول عن وسائل الانتاج صفتها الفردية و تحكتسب 
صفة جماعية . 

> يحل العهال الا جراء حل صاحب العمل الرأسمالي ف 
مبمته التقنية والفنية والاقتصادية . 

؛ - تقوم شركات جماعية بتنظيم الانتاج والتوزيع . 

هذه هي المظاهر المرهصة بالاقتصاد الاشتراي . وقد يبدو 
بعضها متطوراً او محدود التطور . والواقع ان الانتاج » في 
الاقتصاد الاسم كرا ى هو اجتاعي على وجه التحديد . وصفنة 
الانتاج الاجتاعية هذه هي الني تنتشر اليوم فمللا . وآلات 
لانتا في الاقتماه الاشترا ي ملك اللماعة : ملك المجتمع بأسره. 
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والرأسمالية » وقد ادت الى الشركات المساهمة » تكشف لنا عن 
القاعدة الاساسية للاشترا كمة فى بدء نشوئها ونعنى ببذه القاعدة 
القيه :و لككنه لأتكو قف عن التين والتطون. والتتكامل نم .وضواة 
أكانت وسائل الانتاج ملك مائة مساهم او الف او عشرة 
لاف ام كانت ملك المجتمع بأسره» فانالمظهر الماعي التعاوني » 
يظل هو السائد . والفرق بين هذه الحالات جميعها لا بككورت 
الا في الناحية الكمبة . وما يقال عن ملكية وسائل الانتاج 
يقال عن آدارتما ونوجيهها . ففي الشركة المساهمة يعهد بالمهام 
الادارية الى سما لأجراءك يحدث قاما في ظل النظام الاشترا ي. 
ولا كون الفرق هنا ايضاً الا في الكمية ٠.‏ فالم ساموت مم 
الذين يعينون مديري مشاريعهم ويراقبونهم . اما في ظل النظام 
الاشترا كي فاجتمع بأسره يعينهم ويراقبهم . 

الاقتصاد الاشتراي هو اقتصاد منسق تنسيقاً عضوياً . وفيه 
يتناسب الانتاج مع الحاحات ويضمن التوزيع وفةا هذه 
افا هو نفسه خطوة اولى في هذا السبيل . والواقع ان الانتاج 
في هذه الحال يكون يحساب » وبنسب معلومة» وفقاً لامكانيات 
استبلاك الاسواق » والتوزيع يكون ايضاً متناسياً مع حال 
هذه الاسواق ومن الطبيعي ان لا تتم الرأسمالية بالانتاج » في 
عهد شركات الحصر » الا مقدار ما يدر عليها من ربح ٠‏ فهي لا 
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تم الا بالربح ولا تعمل الا على قاعدته . ولحكن واتعاأ آخر 
يكمن في هذه المرحلة » وهو ان الانتاج والتوزيع قد نظ ؛ 
ويكفي ان نستبدل هذا التنظم الرأسمالي المرنحكز على مصالح 
اقلبة من المتمولين » بتنظيم يرتحكز على مصالح المجتمع بأمره 
ليكون لدينا اقتصاد اشتراكى . اذن فهنا ايشأ نحد بذرة من 
بذور الجتمع الاشتراكي ٠‏ . 

وهكذا فالاقتصاد الامتراى ينئأ في صلب الرأسالية 
وسترى. في تتمة الحديث أن عهد اقتصاد الدولة زاد في نحديد 
هذه النثأة وافائما وتطويرها )١(‏ 


. راجم القسم الثالك - الفصل الثلك‎ )١( 
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القسم الثاني 
عامل الارادة 
تدخل البشر 


يتألف الجتمع الرأسمالي » شأن كل مجتمع » من كيان 
اقنصادي هو اساسه المادي» وقد مماه مار كس كيان الاساس» 
رت كان ساني ١ه‏ بحاية لوز اللكبارت. الأتصاذي لور 
حقوقباً وانمكاسه في عالم الواقع وقد مماه ماركس الكيارف 
الاعلى . 

يتشكل الكيان الاقتصادي للمجتمع شيئاً فثيثاً وبصورة 
لا واعية وهو نتبجة للصراع بين البشر والطبيعة الذي مخوضه 
الانسان لينتزع من الطبيعة ثرواتها الضرورية الحياة البشرية 
من هذا الواقع البسيط يبدأ الكيان الاقتصادي بالتحول 
والتطور ”ا بشاء البشر » او لا يشاؤون » وتحوله هذا وتطوره 
مرتبط اوثق الارتباط بتقدم الفنون الآلية وتكاملها 

ويقابل هذا ان الكبان المقوقي للمجتمع » اي مظبره 
التشر بعي القانوني » وهو تعبير عن كيانه الاقتصادى » هو 
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بالتاللي » عمل واع مدروس ؛ انه من عمل العقل الشري المر” . 

استطاع الكيان الاقتصادي لارأسمالية ان يتطور ويتغير حتى 
توصل الى فرض مظاهر اشتراكبة للانتاج . ولكن كيانها 
القانوني لم مخضع للتحولات ذاتها » ولم يمر في اطوار مثل تلك . 
فأدى هذا الى خلل وقع بين الكيانين اللذين يشكلان كلا لا 
يلقصم : خلل رهيب هو الديب في زوال الاستقرار وانتشار 
الفوضى التي يعانيها امجتمع الرأسمالي منذ الحرب العالمية الاولى . 
وهذه الخالة المضطربة » غير المستقرة » آتخذة بالتفاغ » وخطورتها 
تشتد يوماً بعد يوم » دافعة المجتمع الى البلبلة والفوضى ولن 
تبرح هكذا ما دامت العضوية التشريعية القانونية بعيدة عن 
الانسجام مع العضوية الاقتصادية التي طراً علمها في الواقع ‏ 
تغير كبير . 

ولكن هل من الضروري أن يعيد البشر الى سل واع 
مدروس بغيرور: به الوه القانوني » المظبر القانوفي » العضوية 
المقوقية لاجتمع الرأسمالي 9 . 

واية فئة من البشر تقوم بهذا العمل 9 

لا يقوم بهذا العمل سائر البشر وجميع فتاتهم على السواء . 
ولكن يقوم به اولئك الذين تتناسب مهيتهم الاقتصادية مع 
مظاهر الانتاج الاشتراكية التي دعت الرأسمالية الى وجودها . 
فال أممالية اوجدت هؤلاء الرجال ايضا حين اوجدت مظاهر 
الانتيتاع" الاكانا كة بن ونض بيه الاجراء » أو - العمال 
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الاجر )١(‏ . 
ولا شك في ان بعض الرجال التابعين لطبقات اجتاعية اخرى 
( حتى لاطبقة الرأسمالية ) عمحكن ان ينضموا الى صفوف الطبقة 
العاملة ويشدوا ازرها في صراعها . ولكنهم عندئذ يغادرورت 
مواقعهم من الساحة الرأمهالية » ومراكزمم من الجتمع 
البورجوازي الاستاري (اى انهم يتخلون:عن . مصالح, بعتم ) 

وينتقلون الى صفوف العمال المناضلين . 


يعني اذا دعر ]يال لزنا للش اكد بن أن 


)١(‏ العمال ‏ الاجراء ‏ البروايتاريوت . ثلاث الفاظ تطلق على طبقة 

والحقيقة اها تدل على دور اقتصادي محدد . دور يتميز عن سواه من ادوار 
الرأعاليين سواء أكانوا من صغار الصناع ام كبار الرأساليين . اما لفظتا «جمال» 
و« بروليتاريون > فحدودتان » لانهما تطلقان على عمال المصانعم وحدم . 

وقد يعترض على لفظة اجير قائل بانها تشمل ايضاً مدير المصنم ثمولها العامل » 
ورئيس الورشة » والمبندس وسوام . وهؤلاء - في نظر اليعض - لا يلون 
الى تحطي الاطار القانوني لاجتمع . ولكن هذه الحجة مردودة اصلا. فبناكايضاً 
عمال برويتاريون لا يريدوت الثورة لتحطم الاطار القانوني » المظبر القانونٍ » 
العضوية القانونية المجتمع الرأساللي . بل هناك من يضعون انفسهم فيخدمة المدراء 
وا رأساليين ( مثا : العمال الذين يدعون الى انهاء الاضراب ) وقد يساعدوت 
رجال البوليس ليدمروا جمل رفاقهم وابناء طبقتهم . وليس موقف هذه الفئة 
من الاجراء او تلك هو الهم هنا » بل موقف الاجراء محتمعين . وهذا الموقف 
لا يمكنه في النباية أن يتناسب الا مع ميمته الاقتصادية وقدره المحتوم . لهذا نفضل 
كفة اجراء ولكن لتتجنب التكرار المملسنستعمل احياناً لفظة الطيقة العاملة لان 
الطبقة العاملة والاجراء ثيء واحد . 
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الطبقة العاملة وحدها هي المدعوة تاريخياً لاقام الثورة الاقتصادية 
الامشترا كية المنتظرة : 


7ه 
١‏ - 
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ليس في المجتمع الرأسمالي البحت الا طقتان : الرأمعاليون 
والاجراء. ولكن ليس ثة من رأمعالية صرفة . وما ان التاريخ 
هو حركة داءة فقد استحال علينا ان نحد مرحلة تارئخمة موحدة 
العناصر » وعلى حالتها الصافية اللحضة . بل ان هذه تكون دائاً 
مع سواها خليطاً من الماضي والحاضر والمستقبل . 

واذ نقول « جتمع رأعمالي » ً فهذا يعني فقط الحديث عن 
يتمع تكون الرأسمالية فبه المظهر المسيطر على الانتاج ولكن 
الى جانب الرأسمالية تنبئق مظاهر عديدة للانتاج وطبقات من 
صنع الماضي واعداد الحاضر : من ملكي الاقطاع الى الضاع 
البدوين الى المزارعين الاحرار الى العمال البرولبتاريين . 

اذن فالجتمع الحديث يتألف من خمس طيقات : الرأسماليين» 
الاجراء » المزارعين الاحرار » واصحاب الصناعات البدوية 
الصغيرة )١(‏ . 
المزارعون الاحرار - الصناع البدويون : 

هاتان الطبقتان تشكلان طبقتين وسيطتين اي انها ليسا 
)١(‏ أماالمبن الحرة فهي في نظر عل الاقتصاد صناعات يدوبة صغيرة . 
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رأسماليتين ولا اجيرتين ولكن فبها من كل طبقة بعض صفاتها . 
وتطور الرأسمالية يهدد دائٌأ هاتين الطبقتين . فالرأسوالية تيل 
دائاً الى دفع هؤلاء الى طبقة الاجراء ( بواسطة التمرحكر : 
حصر وسائل الانتاج وادواته بايد رأسمالية قليلة ) ولذلك نحد 
من رجال الطبقتين الوسيطتين ميلا الى مقاومة الرأسمالية . 
واحكن الصفات الاساسية لنضالهم ضد الرأممالية تظل رجعية . 
فعي تنحصر في الدفاع عن المظاهر الوسيطة للانتاج والمحافظة 
على وجودها . وهم يريدون بذلك ايقاف عجلة التاريخ عن 
دوراها الحتوم )١(‏ ! 
اذن فليس بوسع هاتين الطبقتين المبادرة الى تحطيم الكيان 

رجالهما ان ينضموا الى رجال الطبقة العاملة في صراعهم ضد 
الرأسالية ولحكن يتح عليهم في هذه المال ان يتخضاوا عن 
مصاطهم الآنية في سبيل مصالهم المستقبة ويتخلوا عن وجرة 
نظره الخاصة البرولتيارية(؟) . 

)١(‏ وقد ينجحون في بع الاحيان موقتاً. ولكن الجتمع ياسره يضف من 
في تثبيتاقدامهما والبقاء بل الانتعاش والازدهار فيبعض المرافق (التجارة مثلا..) 
وهكذا تدنت قوة فرنا فيمد ات كانت القوة العالمية الثالئة عام ١91١‏ هبطت 
وتثرف على هاوءة الخراب والدمار فبسارع روساء: احمبورية الى تغيير الوزارات 
- في سبيل الاصلاح - وتمديل مناهج الاذاعة ... 

(؟) البيان الشبوعي ' 


ملكو الاراضي : 

هؤلاء يشكلون طبقة طفيلية كأحقر ما تكون الطفيليات» 
طبقة لم تعد تتناسب مع ابة مبمة | وقوه اقتصادي . وان 
دخلها أي ايراد الاراضي » لحو ضريبة حقيقية تستوفيها من 
كيح إد تق اشير عله الطيةة ترقيط وَل بثك صر 
ملكية الارض الخاصة . ومصالح هذه الطبقة تقضي بالاحتفاظ 
بالملكية الخاصة بأى" مُن . ذهي اذن طيقة للجذور الرجعبة فبها 
مويل اق وه" النذرة. الطيعة الاشتر اك الطافرة , 
وفي المعركة التاريخية الني يقف فيها الرأماليون والعمال وجباً 
لوجه » يدم ملاكو الاراضي الرأسماليين دائاً باسم الملكية الخاصة 
« المقداسة » » وفي جميع بلدان العالم مثل اصحاب الاراضي وما 
زالوا عثلون اعنف ردة فعل على الاشترا كية وابطالها 


الراسالنوت : 

7 ل 2( التناسوق عن ةرملاه يله 
الطبقة التي يعرفها العامة باسم « البورجوازية » ولما كارت المظهر 
الحقرقي للمجتمع |( رأمعالي فيكا مع مصالح هذه الطبقة » فإنها 
تدافع عله » ولا يحتاج هذا الموقف الى تعدال: فإن محطيم المظبر 
الحقوقي للنظام الرأسالي يعني تدمير البورجوازية حكطبقة . 
فالطبقة البورجوازية هي اذن العم المباشر للاشتراكية . 
والصراع التاريخي في عصرنا الحاضر اف اهو صراع بين الطبقة 
البورجوازية والطبقة العاملة . وهو صراع طبقي . اركف معركة 


وه 


حاسية تدور رحاها البوم في جميع ارجاء العام . وعلى مصيرها 
يتوقف مصير امجتمع الحديث . 
شيشا 
رأينا مما سبق ان الطبقات الأربع التي تحدثنا عنبا هي 
طبقات رجعية تتعارض مصالها الطبقية مع الاشتراكية . ولم 
ببق علينا الا الحديث عن طيقة العال الاجراء . فهذه الطبقة 
هي حقاً » وتاريخياً » الطبقة الثورية الانقلابية الوحيدة . وهي 


وحدها التي تستطبع القبام بالانقلاب الاشتراكي الذي ينتظم 


المال هم النتاج الصادر مباشرة عن النظام الر أسمالي . وكا 
تطورت الرأسالية ونمت »© ازداد عدد العال . وقد رأينا انه 
عند ظبور الشركات المساهمة » يعهد بالمراكز الادارية نفسها » 
في المشاريع الماعية © الى العمال الاجراء . 

ولما كان العمال الاجراء لا يملكون وسائل الانتاج » فارنف 
زوال الملكية الخاصة لا يتعارض مع مصاللهم الطبقية ولا يصطدم 
بما. بل علىالسكس » فان زوال الملكية الخاصة مخدم هذه المصالح 
والواقع ان تأمير آلات الانتاج او قليككها الجماعة يعني ارنف 
الربح القدر:( فضل القبية )ل يعدا تككرا لعض الالعين بل 
بات راجعاً الى المجتمع . وتحطمٍ المظبر المقوقي لارأسمالية هو 
اذن - ملاتم لمصالح الطبقة العاملة الاجيرة . واهم من هذا 


إن 


ان الرأسمالية تبلغ مرحل معينة من تطورها فتصبح عقبة في 
وجه تطور القوى المنتجة ونوها . وعندئذ يصبح تحطيم كيانها 
الحقوقي ضرورة حبوية بالنسية الى العمال الاجراء خاصة وارف 
تحسين امور معايشهم مرتبط بنمو هذه القوى ومعلق با . 

الطبقة العاملة همى ‏ اذن - طبقة المستقيل . وهي © فى 
جميع البلدان» الطبقة الوحيدة التي تطورت وت بسرعة عجيبة. 
وكا لذت ملنكة الدولة تحل ل الملكة الخاضة 6 كلا 
تقدمت الطيقة العاملة وتطورت؛ على حين تستبعد جميع الطبقات 
الاخرى وتُحصر في الفروع الثانوية للاقتصاد ثم تقل اهمبتبا 
بانتظار زواها النهائي . 

وبتعميم ملحكية الدولة ( وسترى في ما بعد ان اتحاه 
الانقلاب الاسترا ى السير في هذا السبيل ما حدث في الانتحاد 
السوفياتي وفي عدد كبير من الصناعات الاوروبية الغربية ) لن 
يبقى في الجتمع الا العمال الاجراء . 

أذن فالطيقة العاملة » هي بحق » الطبقة الثورية الني تقع على 
عاتقها تارخياً مبمة تحطي المظهر الحقوقي للمجتمع الرأسمالي . 
ولبس من نُك في ان الامر لا يتعلق معرفة ما بيهدف اليه هذا 
العامل أو ذاك > او ما تعتيره الطبقة العامة بأسرها هدفاً مؤقتاً 
لها » بل لمهم ان نعرف ماهبة هذه الطبقة » العاملة وواجيها 
التار يخي ودورها » المتناسبين مع شخصيتها « ان هدف الطبقة 
العاملة ودورها التاريخي قد 'حددا لا » بصورة ماموسة» لا تقبل 


عن 


الجدل » مع كل ما له علاقة بمركزها من الوجود » ثأنها في 
ذلك شأنسائر الطبقات في المجتمع البورجوازي الراهن(١)»‏ 

ان طبقة العمال الاجراء هي ثورية تاريخياً . نقول تارم ب 
لان مصاللها كطيقة » موافقة لتطور القرى المنتحة . م د 
الهال الاجراء » سواء انظرنا اليم كأفراد او كجاعات من 
المبنيين» قد يكونون ردعيين. وعليهم لي يكونوا ثوريين» ان 
يتعدوا مرحلة التنظم المهني وينتظموا في طبقة» فيحزب طبقي (؟)» 
وعليهم ايذاً ان يعوا اعبق الوعي الدور التاريخي لكي :. 

وعلينا الآن ان نلقي نظرة على تطور الطبقة العاملة » لثرى 
هل هو حقاً سائر في هذا الاتجاه 9 

علد ع 

الخر كة الاشتراكة : 

اشرنا ف القسم الاول من هذا الكتاب الى ان قبمة كل 
سلعة تقسم الى جزأين : جزهء ثل العمل التالد ( المواد الاولية » 

والثانوية » واستهلاك الآلات » والمنشآت ) والجزء الآخر يمثل 

العمل الطارف الذي اضف الى الماضى « 0 العمل الذي يحول 
المادة الاولة الى سلمة :وقد اثرة :ارما الى أن هذا اطرء من 
قبمة السلعة ( الذي مثل العمل المضاف ) يقسم بدوره الى جزأين: 
.احدهما مثل الاجور والآخر فضل القبمة الذي يقدره الرأمهالي 
)١( ٠‏ ماركس - الؤلفات القلدفية . 

(؟) البيان الشيوعي 
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اويسعى البه . وهذا فارن كل زيادة في الاجور تتقص من 
فضل القيمة اي ربح ا رأممالي والفكس بالفكس . 
تنازع القوى الاجتاعية : 
أن قيمة كل من هذين الجزآين » نعني الاجر وفضل القيمة 
انا حوارتي وه كل سن الطفة المازتت + الراعالة 
رالنائةء نؤان: الل الميالة الجاهدة "فى متيل 201 الالمور 
وانقاص مده العمل اليومي تؤدي فقط الى منازعة الرأسالي 
ومقامعته قيمة العمل المضاف . ولكن الانتاج الرأسمالي لا يمعكن 
ان يوجد الا اذا كان رايحاً . وفي ظل النظام الرأسمالي يتوقف 
الانتاج اذا كف" عن تقديم الربح الى صاحب المسروع . 

وصراع العال في سبيل حياة افضل» بمستواها وشروط ا 
وظروفها » ونتبجته اللحتومة انقاص فضل القيمة اي انقاص ربح 
الرأممالي » هذا الصراع يصطدم بعقبة حكأداء » وهي ضرورة 
الربح » الربح باي مُن . ١‏ 

وبتعبير آنخر فان تحسين مستوى العال » وزفع شأن الطبقة 
الكادحة » لا يكن ان يتجاوز » في ظل النظام الرأسمالي » 
حدً معيئاً وقد يكون هذا الخد متدنياً او عالياً اومتازاً وفاقاً 
للبلاد التي يعيش فيها العامل ولكنه ‏ بالا ما بلغ هذا المد ‏ 
بقف عند عقبات لا محكنه اجنازها الا اذا طرح من جديد » 
على بساط البحث © قضية وجود الطبقة الرأسسالية والنظام 
الرأسمالى . 
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ومعنى هذا ان نضال العمال المحدود بالمطالبك الماشرة » 
يصبح في ناية أمره مثل حمل سيسيف(١)‏ وقد يستطيع جمال 
أحدى المسن ان يحسنوا شؤون حياهم واكن بانسياقهم مع 
انانية مبنية ضيقة جداً » ورجعية جداً» وعلى حساب سائر رفاقهم 
من ابناء الطبقة العاملة . ويعقب هذا خلل اقتصادي عنيف يعجل 
في نباية الرأسمالية خالقاً ١‏ الازمات . ثم تأفي البطالة لتلاثي 
المكاسب والارباح وكذاك تستطبع الطبقة العاملة في بلد من 
البلدان ان تحسن ايض ظروف حياتها ولكن بانسياقها مع انانيتها 
القومية ؛ هذه الانائية القومية الرجعبة . وقد يحكون وصوها 
الى غايتم! على حساب سمال البلاد الاخرى. وعلى كل فلن يكون 
ربحها غير ربح عابر محدود . اذ انه كلا انتصرت الانانيبة 
القرمية مرة» زادت ازمة الرأمهالية خطورة واقتربت خطوة من 
الحارية » ذلك لان احتكار الاسواق العالمية يصبح ضرورة ملحة 
لكل وطن من الاوطان . والحرب - وهي نتيجة هذا التنازع 
الاقتصادي ‏ تحتدم اخيراً لتلغي الارباح وتلاثي المكاسب(؟). 


)١(‏ صيسيف: رحل يوناني اسس كوراتنوس واشتبربحيلته والحاده. حكثت 
عليه الآلحة يأن يدفم صخرة كبيرة نحو قة جبل من جبال الجحم » فكائت ترتد 
الى الحاوية عند كل دفعة » فلا يبلغ مما القمة ابداً ٠‏ 

() الانانية القومية اليوم قكرة تيل الى الاننثار والتوسم وهي - اي 
القومية المستيقظة من جديد - نيورجمية يدانا علييا موتف التققابات في ممارضة 
الهجرات الداخلية وهذا ما اه ج براتو دحاب اليد العامة» ولكن كفا انتمرت 
هذه الانانية القومية كلها اقترب اجتمع هن هوة الحرب . 
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صراع العبال : 

وهكذا فإن الطبقة العامة أن تتمككن رغم جمبع جهودها 
من تحاوز مستوى معين للحياة ما بقيت سجينة في اطار النظام 
الرأسماللي . ويقول البعض «١‏ ان حالة الطبقة العامة اليوم تدعو 
الى الاشفاق » فنقول : بل تدعو الى الثورة وتحطيم الرأسمالية . 
ان بؤس الطبقة الكادحة لن يزول الا بزوال الرأسمالية . 

هذه العقبة القائة في وجه الطبقة العاملة » لتمنعها من تخطي 
مستوى معين في تحسين امور حياتما وظروفها » تدعو العال 
الى الارتداد على الر أسماليين انفسهم . فالمطالب المباشرة ( زيادة 
الاجورء انقاص مدة العمل اليومية ( تستمر فتتحول الى مطالب 
ذات مظهر قانوني حقوقي ( عراقبة العال للانتاج » مساهمة العهال 
في ادارة المشاريع » التأميم » الغاء نظام الاجور القديم » تدعيم 
الحركة النقابية ) وهذا كله في سبيل تغيير مظبر المجتمع المحقرقي 
القانوفي . 

والمركة العالية » وهي المظهر اللاواعي لصراع الطبقات » 
تتحول عندئذ الىرحركة اشتراكبة وهي مظبر واع لهذا الصراع» 
وانما يعجل هذا التحول وذلك الانقلاب تدخل الدولة التي ترى 
فق والييا ».وه اداء التنيطرة التوريهوائية © ان تلجم نضال 
العمال و نحطم ورتم . 

واخيراً بلاحظ الال ان الدولة قوة قادرة غلابة محسن 
الاستيلاء عليها واستخدام ا لتحطيم المظهر الحقوقي للاجتمسع 
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الرأسالي . ولا يفي التنظيم المبني - عندئذ ‏ بالغاية ولا يعود 
كافياً وضرورة التنظيم السيامي اي تنظم حزب سيامي يجمع 
شل الطبقة العاملة تظهر حامة ليان ؛ وبعد التردد الطويل » 
والتراجع » والانخراف والنزاع 3 تنتظم الطبقة العاملة 
كلها في حزب سياسي غاني » متغلية على جميع هذه العقبات » 
وتظبر الى الوجود » في جميع البلدات الرأسمالية » احزاب 
اشتراحكية او عمالية » وحين لا توجد امثال هذه الاحزاب » 
النقابات نفسها هي التي تخلقها (كا حدث في بريطانيا) او تتدخل 
الثقابات مباشرة في المباة السياسية (يا حدث في الولايات التنحدة 
مثلا(١))‏ . 
الاشتراحكية 

ليست الاشترا كبة » كذهب » كنظرية الا تحليل الرأسمالية 
وتأويلها . تحليل وتأويل آلة تطورها وانقلاييتها والنقائص الني 

ما أو تؤدي الى تغيرها وتحويلها : وهي تحلل وتأويل 

المظاهر اجماعية للانتاج » تلك التي تنشأ في صاب الرأممالية نفسها 
وتحليل النضال العمالي » وهو المظبر اللاواعي لصراع الطبقات » 
واخيرا تحليل الدور التاريخي الذي تلعبه الطبقة العامة . 

هذا التحليل وذلك التأويل حلا حكثيراً من الرجال » 
والمفكرين منهم خاصة » الصادرين عن طبقات اجاعية #تلفة 
)١(‏ تلفت في الولايات المتحدة سنة ع م١‏ لخنة « الحركة السياسية 
للعمال » وبعد الحرب العامة ااثائية تتشسكات هيثة ممائلة ( الاتحاد الساسي اعمل ). 
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على المهر :ظالم الرأسعالية وتضبيقها على الجتمع والتنديد بالاستثار 
الذي يأخذ به اصح اب العمل عنّاهم منذ زمن طويل ٠.‏ وفي 
سبيل الغاء هذا الاستئار وهذه المل الم الاجتاعية » اضطر 
المفتكرون الى البحث عن الول . فوجدوا كذيراً منبا بعد 
تفكير سديد » ور'صد لأحوال المجتمع» وتتلخص هذه الملول : 
بالغاء الملكية الخاصة » واشاعة ملكية جميع وسائل الانتاج . 

هكذا ظهر اسم الاشتراكية الى الوجود . 
الخركة العالمة : 

ما كان بوسع الاشتراكية تمذهب او كنظرية ان تحكون 
الا نتيجة لعمل فكري وخلاصة هود المفكرين. ولكن لتصبح 
النظرية واقعاً » ولنخرج الاشتراكية من حير التأمل الفكري » 
يتحتم فيها ان تتحول وعباً يستفيق في القوة الوحيدة التي يمكنما 
ان تحملها الى عالم الواقع والتطبيق : وهذه القوة الني ظبرت 
جلية الى الوجود خلال القرن الناسع عشر» هي الخركة العالية . 
وسرعان ما فهمت الطبقة العامة » ازاء ضرورة الصراع »ارت 
عليها تطوير الجتمع . وقد شرحت العقيدة الاشترااكية الطبقة 
العاملة حقيقة الانقلاب المنشود النحتوم وطبيعته . وعندئذ حدث 
اندماج بين المفكرين الامتراحكيين واللركة العالية ومن هذا 
الاندماج انبثقت المركة الامتراكية وهي المظبر الواعي لصراع 
الطيقات . 

الرأسعالية خلقت الظروف الآآلية لوجود الاشتراكية ولكنها 


6 


لم توجد الا الظروف . ولن يعمد الرأمعاليون - مها حدث - 
الى التلاثي من تلقاء انفسهم . ولكي تصبح الاشثرا كية حقيقة 
مادوسة » يحب تحطيم المظهر المقوقي للمجتمع الرأسإلي . وتكرر 
قولنا بان هذا الامر مستحمل بدون عامل الارادة اي تدخل 
الشر . وهذا العامل الارادي الضروري هو اللركة الاشترا كية. 


5-٠ 


القسم الثالث 


مرحلة الاتتقال 


الفصل الدول 
الاطار الحغراني والمقوتي 


درسئا حتى الآرف » تطور الرأسمالية » بقطع النظر عن 
الاطار الغرافي الذي يحري ضنه هذا التطور . وقد كانت 
طريقتئا تلك ضرورية لنفهم حق الفهم انقلاب المجتمع الرأسالي 
الى مجتمع اشثرا كي ؛ وعلينا الآن ان نعود الى درس امجتمع 
ال رأسعالي داخل اطاره المغرافي ومراقبة تأثير هذا الاطار على 
تطور المجتمع . 
الامة ‏ الوظن : 
٠‏ ان الاطار الجغرافي الذي تطور فيه امجتمع الرأسعالي هو 
الوطن . وان اتساع وطن من الاوطان وعظيته في السكارتف 
والمساحة يختاف باختلاف الاوطان : ونمحد من بلجا الى 
الولايات المتحدة تجموعة من الاوطان مختلفة الاحجام والانواع . 
ولكن يحب ان لا نعتقد بان هذه العظية عدعة التأثير والاهمية. 
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فان كان الوطن الصغير لم يتح لارأسمالية فيه ان تبلغ درجة 
تطورية قد تبلغها في سواه من الاوطان العظمى . ولا حكن 
مثلا ‏ ان تحد رجالا مثل فورد في بلجبكا . وان كان الوطن 
واسع الرقعة » اصبح ارضا خصة مناسة النطون الاشتزا كيه : 
ان نشوء الامم يحدد مرحلة انتقالية بين المجتمع الاقطاعي 
والمجتمع الرأمالي . 

وقد بدأت الرأسمالية (وخاصة في مظبرها التجاري) تطورها 
في صلب المجتمع الاقطاعي . وتطور الرأسهالية ركز السكان في 
المدن التي بدأت تنحرر من ربقة السيد الاقطاعي كما تطورت 
وزاد سكانها . وادى تقدم الانتاج الرأسالي الى المبالغة في تقسيم 
العمل . وهذا التقسيم تضافر مع مر كز السكان في المدث فوسعا 
التبادل » ليس بين الريف والمدينة فقط » بل بين المدن نفسها . 
وتقدم التبادل على هذا النحو جعل من الضروري ايحاد شبكة 
طرق © ووسائل لانقل ؛ وباستمرار نمو هذه المظاهر » بدأت 
المدن وضواحبها الريفية ترتبط بعضها ببعض . وسرعان ما دعت 
الشرورة الى ادارة مر كزية قوية موحدة . وقد فرضت الملكية 
المطلقة هذه الادارة بعد حروب داخلية جرت على مسرح كل 
وطن من الاوطان ١‏ 

وظهور الاقتصاد الرأسهالي كان قاعدة أساسية في 'نشوء 
الام . وكانت هذه ضرورية له في نثأته ووه وتطوره . وما 
ان تكونت الامم حتى اضحت اطاراً مناسيأ لازدهار الانتاج 
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الرأمءالي . اذن فداخل الاطار القومي بلغت الرأسمالية ذروة 
يدها » ولحكن سترى انما ستظل عاجزة عن تجاوز هذا الاطار 
ولذلك فسيكون الوطن قبرها بعد انكان مهدها. ان الرأسالية 
بعد ان قضت ‏ داخل الاطار القومي ‏ على كل مظاهر الماضي 
وبقاياه» التي كانت تعرقل تطورها راحت تتقدم يخطى العالقة . 
ونضرب من امانيا خير مثال : فهذه الامة التي لم تكتمل الا 
سنة ١81٠‏ كانت قييل المرب العالمنة الا ولى من اكير القرى 
الرأسمالية في العالم . 


الاقتصاد القومي : 

رأنا ان تطور الرأموالة يؤدي الى التدمركز الاقتصادى 
زنكو قرعت لمر : برعل الظاهرة قنك عاعة: :لضي 
الاطار القرمي وبنشوء شركات الحصر تزول المزاحية او نخف 
عدتا فق الدرق الداغلية :وهدااما' سبع انس فلسمل. من 
الرأسماليين بالسيطرة على السوق . ولحكن من شروط الحصر 
المهمة ان لا يجتاح انتاج البلاد الاخرى السوق الداخلية . 
وهكذا فالرأسمالية تجد ابا مضطرة للقضاء على المزاحمة في 
الاسواق الداخلية وحماية انتاجها من المزاحمة الخارجية ؛ اي حماية 
انتاجها من مزاحمة رأسهاليي البلدان الاخرى . وما ان هذا 
الواجب يقع على عاتق الرأسمالية في كل بلد من الباداف على 
حدة » فان نظام الماية ييح والطالة هذه القاعدة العامة 
للاقتصاد العالمي . ونظام الخاية هذا » هو نظام رجعي الى أبعد 
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الحدرد » لان هدفه لم يعد م كان في البدء ‏ حاية الصناعات 
الوطنية الناسئة » بل تثديت اقدام المصر والاحتكار وحمايتبا 
رغم انما كابوسان 'يبهظان كاهل المجتمع باسره . 

ومع ذلك فالرأسالية لا تحكتفي » في كل بلد رأسالي » 
بالدفاع » بل تنتقل الى المجوم العنيف . والواقع ارن تقسيم 
العمل » وقد بالغت فيه ابعد المبالفة » أصيح عالماً ينتظم دول 
الارض جميعها » هذا التقسيي يحمل كل امة من الامم خاضعة 
لصادر المواد الاولمة وللاسواق العالمية اي خاضعة بعضها لبعض. 
وعلى كل رأسالية ‏ اذن ‏ ان تناضل لتأمين حاحتها من 
المواد الاولية الضرورية لها » وتأمين تصريف الانتاج . ومعركة 
البحث عن المواد الاولية » والسيطرة على الاسواق العالمية تزيد 
شيئاً فشيئاً في حدة المنافسة وضراوتها بين رأسعاليات البلداتف 
الحتلفة . 

والظاهرة المنيزة لمصرنا هئ ان الاسواق العامة قسيطر على 
الاسواق الوطنية الداخلية» والمزاحة في الاسواق العالمية قد 
اصبحت شريعة المجتمع المعاصر . ولكن با ان الرأسمالية ترتكز 
على الوطن لتجابه المزاحمة في السوق الالمية » فالمزاحمة تقع 
عندئذ ‏ بين الامم . 
الانتشار الراسمالي : 

وهحكذا تتحول الرأسالية » بعد سبطرتها على وطن من 
الاورطان » الى الخارج . وهي ترتحكز على قواعدها الوطنية 
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وحضنها القومي الذي يتحرك وفق غاياتها » وتجمد للسبطرة على 
الالم »ما سيطرت على الوطن . وهذا الانتشار يفرض نفسه 
كخطوة تحتومة على الرأسهالية في جميع البلدان موجد نوعاً من 
التنافس بين الامم العظمى منها خاصة . وما بقيت في المالم 
فاطق سان ة اسعة المساحات » لم ينفذ اليها الانتاج الرأسمالي 
بعد » فاليطرَة على هذه الملاطق تخفف من حدة التنافس 
فتكون عثابة صبابة يتسرب منها انتاج البلداك الرأسمالية . 
وللكن حين تقفل المناطق بوجه الانتاج الرأسعالي » ( اما لان 
الناطق الل كوزة اضبحت منتسيرات مقفة او حقلا خاصا البان 
المستهير 4 واما لات هذه البادات المتأخرة قد 'صنمّت ) فإن 
التنازع ا في بن الامم الرأسمالية ضحي عندئذ معركة سافرة 
في سبيل الاسواق العلمية . 

وتشند حدة المعركة في سبيل هذه الاسواق » وتبلغ حدها 
الاقصى من العنف والضراوة » وهذا ما حمل الرأسمالة حملا 
على تعبئة الامة لمواجبة المعركة والاستمرار فيهاء وهكذا تصبح 
المزاحمة يبن الرأسهالبين على الاسواق العالمية صراعاً مكشوفاً بين 
الام . ٠‏ 

اما التمر كز والخحصر » اللزان تحققا داخل حدوه الوطن » 
فيجئحان الى التحقق بعد ذلك على الصعيد العالمي . 

ولذلك نرى الاطار القومي - مهد الرأسمالية ومرتها 
الخصيب - يضيق كثير بقوى الانتاج الضخمة التي دفعها هو 
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الى الحركة . فالرأممالية تحوتل وحهبا عندئذ شطر الاسواق 
العالمية .. والامة تضحي قاعدة تستخدمها الرأممالية نقطة انطلاق 
في توسعها . 

لهذا السبب كانت الرأممالية هي الطريق المعبدة للاستعمار . 


الر ولمٌ 


الاطار القوقي : 

الوطن هو الاطار المقوقي الجغرافي الذي تنثأ فيه الرأممالية 
وتنمو. وهو'اطار تسيطر عليه الرأممالية وتتخذه قاعدة للسيطرة 
على الاسواق العالمة .00 

ولكن الوطن » ليس اطاراً جغرافياً فحسب» بل هو اطار 
حقوقي ايضا . اي جموعة من المؤسسات تتمثل بالدولة . فعلينا 
اذن ان نعرتف ماهية الدولة والدور الذي تلعبه- في تطوير 
ا جتمع ال أسعالي : الدولة هي التعبير المقوقي عن الامة . وهذا 
يعني ان مظهر الدولة ونوعبا متعلقان يكياما الاقتصاديو تناسب 
القوى بين مختلف طبقات الامة . وكما كان بوسع هذا الكيان» 
وذلك التناسبان ميثلا الدرجات اتحتلفة لتطورهاء فقداستطاعت 
الدولة ان تاف مظهبراً وطببعة ونوعا» وفقاً للازمئة والبلدان. 
ونستخلص من ذلك قاعدة عاامة هي الث الدولة ذات النظام 
الملحي والمسى الشخصي الفردي يقابلها عادة حكيان اقتصادي 


55 


وسط بين الاقطاعية والرأسعالية » والدولة ذات النظام اللي 
البرلمانى » او المبوري البرماني» يقابلها كيان ن اقتصادي رأممالي . 


.ولا كانت الدولة تعبيراً عن تناسب القرى بينءتلف طيقات 
الامة فقد اضحت ايضاً المدافع الامين عن سباك الطبقة الاقرى. 
اي الطبقة الى إن ابطر 5 الاقتصادية . والدولة في الجتمع 
الرأمالي هى اذن المدافعة عن حقوق الطمقة. الرأممالية . ولصدورة 
عامة نحد الد ولة دوم اداة للاضطهاد تستخدمها الطقة الا كمة 
هن كرت قة ظقة عا كت بهذا لفن قرط داغا موشروظ 
ا جتمع . واكن ننجب ان ا تنضك كرفية هذا التعريف » 
خاصة وعلبتا ان لا تصيرء مذهياً يتا ازلبا » ذلك لان الطبقة 
الرأسوالية لفت موحدة العناصر » والى جانب هذا فانها تقع 
تحت تأئير الطبقات الاخرى في الجتمع » وضغطها. وفي اكثر 
الاحيان تحكون مذضطرة الى اخذ مصالح الطبقات كبا بعين 
الاعثيار . بل قد تتخلى لها عن جزء من سلطتها . 

وعلبنا ان لا ننسى » من ناحية ثانية ان الكيان الاقتصادي 
لاجتمع » يتغير باستمرار منواء اراد الرشر ام لم بريدوا ؛ يتغير 
كما تقدمت تقنية وسائل الانتاج » وهذا التغير يؤدي الى 
تحو"ل في نسبة القوى بين طبقات المجتمع 4؛ والدولة تتأثر عندئذ 
بهذا التحول وتقع تحت وطأته . 

واذا قارنا ‏ مثلا ‏ بين الدولة ف مطلع القررتف التاسع 
عشر في فرنسا » وبين الدولة تفسها في مطلع القرث العشرين » 


/ا5 


وجدنا ان القرق بينهما هو ما يل : 

في مطلع القرن التاسع عشر» كانت الدولة في ايدي اصحاب 
الاملاك الكبيرة(١)‏ والطبقة اليررجوازية قد اخذت » وهى فى 
جبهة المعارضة » تتغلفل في جسم الدولة . 0 

اما في مطلع القرن العشرين فقد كانت الدولة في ايدي 
الطبقة البورجوازيّة والطبقة العامة بدأت تتغلفل فيجسم الدولة. 
وسنرى بعد قليل ان الدولة تغيرت وتطورت في الاتجاه الانتا 
الجديد» منذ المرب العالمية الثانية»: وتبعاً لتغير الكيان الاقتصادي 
ونسبة القوى بين ساثر طبقات المجتمع . 
تدخل الدولة : 
٠‏ في البدء كانت الرأسمالية فردية حرة على الخصوص . وما 
كانت تعرف الا قانوناً واحداً » ونعنى به قانورئ المزاحمة. وما 
كانت تعترف بأي تنظيم رغاضة دن حاتي الدزة عا تعر 
العمل ... حرية التصرف » هو سّعارها الوحيد. ولكن المزاحمة 
الكرة ادث الى النثر كن و الى شركات المشرء. و الل والتمر كز 
١ ٠‏ وهذه هي أم ملاحظات سان سيمون . وقد لخس « هوبير بورجات » 
المادىء المامة للنظرية السان - سيمونية فقال: «اولى هذه الحقائق الاساسية التي 
قاد التأمل سان سيمون اليها هي ان الصناعة قتلك في يدها اعظام قوة اتتاجينة 
خلاقة في الوجود . وهي ثل هذه القوة حق التمثيل . ولكن ليس في يدها » 
من ناحية ثانة » ازمة السلطة السياسية المتناسية مم قوتها . فبذه السلطة لا زالت 


في ايدي المسكريين أو اللملاكين الذين ترك لحم تطور التاريخ الساطة بعد ان 
تخطام ... 
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يتطليان تنظيماً: وظهر هذا التنظي الى الوجود» خاصاً في باديء 
الامر ( اي أن النقابات المجنية هي التي اوجدته ) ثم اصبح عاما 
اي من انشاء الدولة » وتحت اشرافها . 

والتنظيم العام » وبتعبير آآخرء تدخل الدولة» عم" شيئاً فشيئاً 
وتطور بتطور وسائل الانتاج . 

- ومعلوم ان هذه الوسائل حين تعظم حتى تصبح ضخمة جداً 

جبارة جد » تتحول فللا الى مصالح عامة . لان الجتمع لا 
يستغني عنبا . وكل توقف عن الانتاج يصبح عندئف نكب تحل 
بالامة . ويضحي من المستحبل » ترك وسائل انتاج كبذه في بد 
الاشخاص ؛ يستخدمونما م بشاؤون. وتدعو الضرورة الى تنظم 
عام يوضع على اساس المصلحة العامة . وتتدخل الدولة لتحديد 
حقوق المالكين . وهذا ما يحدث عادة ‏ وفي جميع البلدان - 
في مرافق السكك الديدية والنقليات المشتركة وش ركاتالماء والغاز 
والكهرباء والسكن وشيكات الحاتف والبرق ... الخ . 

وبنثأة الشركات المساهمة واصدار السندات» وتطور القروض 
يقسع التنظيم العام شيئاً فشيثاً لينتظم اعظم وسائل الانتاج ثم 
يحل في ادقتها واصغرها . 

واخيراً يبدأ تطور المرحة العمالية » وتأسيس المنظمات 
والنقاات » فينهدان الى ناظيم شروط العءل والاجرر. وفي هذه 
القضية ايضاً يتكون التنظيم خاصاً في البدء » اي عحصوراً بين 
اصحاب العمل والعمال ؛ ولكن حين تدخل الساحة حشود هائلة 
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من الاجراء © بلغ عددها الملابين» يصبح التنظيم عاماً. وهكذا 
ينعأ التشريع الاجاعي. وهذا التشريع يتسرب اخير الى سائر 
علاقات العمال بأصحاب العمل . 

فالرأسوالية تؤدي في تطورها واكتسابها حدود الضخامة 
الحائلة الى تنظم عام » وتدعو آلى تدخل قوة منظمة وهذه القوة 
هي الدولة. والدولة تتدخل ايضاً خماية الحصر القومي من المزاحمة 
الاجندية» ولمؤازرة الرأسمالبين في السيطرة على الاسوآق العالمية. 
وعندئذ تتحول المزاحمة بين الرأمماليين على هذه الاسواق الى 
نزاع سياسي بين الامم يقودها الى حرب هدفها : حمل الثمر كز 
والحصر الى الصعيد العالمي . 


اب 


ان وحجود الوطن كاطار حغرافي وحقوقي مستقل بادارة 
شؤونه » اي تقسيم العالم الى اهم تتمتع. كل ملبا سيادتا 
القومية الخاصة ) » من أنه ان يحول المزاحمة بين الرأمماليين 
على الاسواق العالمية الى نزاع داتم بين الامم؛ لقد كانت المزاحمة 
بين الرأسماليين في القرن الماغي تحمل كل رأسعالي على توسيع 
مشروعه للقضاء على مزاحمبه وضخارى عدم قضاء مزاحميه عليه . 
واليوم بتحتم على كل أمة ان تخطو خطوة رهيبة قاسية وذلك 
بالتطور والتكامل اتصبح قوية تقضي على أخصامها أو توت . 


الفصل التاق 


المزاحة بين الدول : 

كانت نثأة الوطن ضرورية لتطور الرأسمماللية . كانت 
ضرورية في بادىء الامر » لارف حدود الوطن هي الاطار 
الذي تتحطم في داخله جيع المواجز الاقطضاعية . وكانت 
ضرورية بالتالى » بصفتها اطار؟ تتخذه الرأسااية درعاً تحميها 
من الاجتياح الاقتصادي او السياسي المتوقع الطووية "دوييا 2 
والذي من أنه لو حدث ‏ اف يثل تطورها . واخيراً 
كات الوطن ضرورياً لنثأة الرأسمالية بصفته حقلا لاك وحدها 
حدق احتكاره وحصر انتاجه ٠‏ وتبلغ الرأممالية هذه المرحلة 
فتأخذ في تعيئة الامة اقتصادياً وسباسياً للسيطرة ع_لى الاسواق 
العالمية . 

وهذه الظاهرة تحدث في آن واحد وفي جميع البلداث وقد 
تختاف قوتما في بلد عن قوتما في بلد آخر . ومنطق الرأسمالية 
انا برتحكز على الانتشار » الانتشار الداتم » ولاثيء غير 
الانتثار . انه قدرها النحتوم ولا مهرب لها منه. وحركة التوسع 
هذه تبدأ اقتصادية » ولكن مما ان كل بلد يرغب في التوسع على 
حساب البلدات الاخرى ويعيل له » وما ان كل بلد يحتهد لبقطع 


الا 


على البلدات الاخرى الطريق » فبذه المركة تتحول الى نزاع 
سياسي عنيف » فتيدو اأرب عندئذ ارج الوحسد الذي شق 
السبل امام الانتاج الرأسمالي. . وهكذا « فالرأسمالية تحمل في 
حناياها المرب » ”ا تحمل الغيوم العاصفة » . ولتكن مذ اللحظة 
الني تصبح فيها الحرب خطر]ً دائًاً هده المضارة » فان كل امة 
ترى نفسها مرتمة على الدفاع عن سلامتها بالتأهب للحرب . وهذا 
الموقف القسري يحقق تحولاً في الكيان الحقوق المجتمعي داخل 
كل وطن من الاوطان . 

وقد رأينا كيف تف حدة المزاحة على الصعيد الوطني - 
بين الرأسماليين او تزول +ائياً بواسطة التمركز واطصر. ولكن 
حر كة التوسع الرأسالي قد نقلت المزاحمة الى الصعيد العالمي ؛ 
ولما كانت الرأسمالية في كل بلد منالبلدان تجند الامة كلها لتدعمها 
في صراعها طلباً للاسواق العالية » فان المزاحمة تضحي هي 
القائرن الذي يحم بالعلاقات بين الامم . وحن تنعلم ان المراحة 
بين الرأسماليين تحمل كلا منهم على استكيال الآلات ومضاعفة 
الانتاج وتفخييه دور”ت انقطاع والا تعرضت صناعته للزوال» 
ونحن نعلم ان كل امة تتخذ اليوم هذا الموقف او تحمل عليه 
حملا » لاما معرضة لفقدان استقلانها وسيادتما اذا لم تطور وسائل 
الانتاج عندها سسرعة تتناسب وسرعة الامم الاخرى . وان 
ضرورة الاستعداد لمواحجبة اخطار الحرب ت#هل الطاجة الى تطوير 


قوى الانتاج اسل واعنف : وقد ظهرت هذه المادة جلسة 


زف 


عقبب الخحرب العالمية الاولى . والواقع ان الحرب الخحديثة هي 
حرب عتاد فقط » وذلك تبعاً للتحسين الهائل الذي طرأ على 
فنون النسلم : والقوة العسكرية فى امة من الام تتوقف اليوم 
وفي المستقبل على قوتما الاقتصادية » أي على درحة تطور قواها 
الممحمة: 

فتدعيم الانتاج واذكاؤه دوث انقطاع ليصبح قوياً » هر 
القانون الذي يتحم اليوم بكل امة تهمها المحافظة على سلامتها 
وسبادتها وما بقي العالى مقسماً الى اوطان عديدة ذات سيادات 
متناحرة » فهذا القانون سيظل هو سبد امجتمع بأسرة ا 
نقيضة جديدة : 

على الامة ان تتكوك قوية لتحافظ على سيادتها : ولكى 
تكون قوية » عليها ان تطور انتاجها دون انقطاع ولا ترضى 
باي أو عن راكب الامم الاخرى . ولكن نر الانتاج 5 
نوا مستمراً » يصطدم اخير؟ بالطريقة الرأممالبة لاستخدام 
وسائل الانتاج . 

قررنا في انحائنا السابقة اف الحرك الاول للانتايج الرأسالي 
هو الربح . ولكن العر الكسبي يبل الى التدني كما زاد 
تطور الانتاج. وهذا الميل يتبعه حتماً تقاص في المهاز الرأسهالي . 
وسر هذا التقلص ان اراز الرأسهالى يبد بعد ذلك لتحديد 
الانتاج والمحافظة على اسعار يمكنها ان تؤمن الربح تأميناً كافياً . 
ولا سك في ان شركات الحصر هي من الوسائل الفعالة الني يككنها 


رف 


تحديد الانتاج . وظاهرة التقلص هذه اشهر من ان نقّصل فيها 
الحديث » بل تكتفي فقط بذ كر حواوث اتلاف المنتورحات ابي 
اعت قبل الحرب العالمية الثاننة والقى كانت تهدف الى تأمين 
الربح والمحافظة على « قداسته )١(‏ » . 
وغندئذ كرك ازاء نقيضة جديدة » مر كبة » من الصعب 

التغلب علها : فمن جبة » ضرورة اناء الانتتاج خماية ربح 
الرأسمالي ؛ وسيكون بعد ذلك تعمارض بين مسال الوط 
ومصالح الرأسعالية ؛ والامر بعد » حلي لا يترك 0 لاظن 

والتأويل : فاما ان تتدعم اركان الرأسمالية وتندلى قوة 0 

واما ان تتحطم الرأسمال" . وهذا التنازع بن الرأسمالية و 
يعني ان الدور التارمخي للرأسمالية قد انتبى. ان احداث 0 
و الأوك فق "دلت #در لق نعو خامقة #اغلالقافض ين 
الرأسمالية الني دف الانتاج فبها الى الربح » وبين الامة التي 
دف الانتاج فيها الى سد حاحات قومة عامية . ولاتغلب على 
هذا التناقض اضطرت الدولة » وهي التعبير المقوقي عن الامة » 
الى التدخل لتنظم الانتاج وااتوزيع وفقاً لفرورات الخرب . 
وبعد نابة المرب خف تدخل الدولة في تنظم الانتاج والتوزيع 

ولكن ابتداء من 9و٠و١‏ .س١‏ » وعلى اثر الازمة الاقتصادية 
الكبرى تلا» تقاض الرأموالية تحديد شامل اصادر الانتاج وعرافقه 
)١(‏ خطر للا نجليزي جوت هارغريف ان يحصي احاء الصحف التي ذكرت 
انباء وحوادث الاتلاف . ويستطيع القارىء ان يحد ثبت سبذه الحوادث منثورآ 
في جريدة « البعث الجديد » الاشتراكية عدد اول اذار وعوا. 
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ورأت كل امة نفسها مضطرة الى تدارك الثلل في جبازها 
الانتاجي » وعم تدخل الدولة سائر المرافقق ؛ والتدخل »2 في 
الاصل » انا يميل الى مؤازرة الانتاج الرأسمعالي . فالدولة تحهد 
لنحريك عجلات الانتاج باعطاء القروض ويذل المساعدات . 
ولكنبا تل » في النهاية » وازاء الخحاجات القومية. الملحة. » محل 
الرأمهالمة . ش 

وقد كان حلول الدولة حل الرأسمالية تدريجياً » منذ 
اهرب العالمية الاولى الظاهرة المميزة لعصرنا . ولا سك في ان 
آفاق هذه الظاهرة كانت متسعة او ضيقة تبعاً لابلدان » متباطئة 
او متسارعة نسمة الىقدرة الامة وطاقاتها الاقتصادية والانتاجية. 
( في المانيا كانت الظاهرة اوضح منها في الولايات المتحدة ) 
ولكن هذا لا يمنع من كون هذه الظاهرة عامة شاملة ) وقد 
اوضحتها الحرب الثانية ا لا بزيد عليه . 

ان حاول الذولة حل الرأسمالية يؤدي الى تغبير في الكيان 
الحقوقي للمجتمع » ويوجد اقتصاد مرحلة انتقالية نسميه « اقتصاد 
الدولة )١(‏ » . 


١‏ يعتير جيمس بورمام ( في كتابه « عصر التنظيم » ) عهد اقتصاد الدولة 
يحتمماً جديد] تسيطر عليه طبقة جديدة من المستمرين مم المديرون . اقرأ في 
« ايجلة الاشتر | كية » بأعداد نسان نوار حزيران م4١‏ نقد] لهذه النظرية 
بقل بار رامبير عنوانه « الانقلاب الدكتاتوري والاشترا كية » 


ةما 


الفصل المَالتٌ 


طسعة اقتصاد الدولة وخصائصه 


سلطة الدولة : 

تبادر الامة الى الدفاع عن سيادتها ومواجبة الحرب المحتملة 
الوقوع في كل حين » وذلك بتدارك الشلل في جباز الانتاج 
ومعاجته » والقضاء على الفوضى الاجتّاعية التي تنشرها الرأممالية. 
وهكذا تحمل حملا على تسلم ادارة القرى المنشجة ووضع يدها 
عليها لتستبدل الاقتصاد المؤسس على الربح» باقتصاد ركائزه حاجات 
امجتمع واهدافه المصلحة العامة . وقد رأينا ان الدولة هي التعبير 
الحقوقي عن الامة. فبي ‏ إذن ‏ المؤسسة التي ستخلف الراسمالية : 
وهذا التحول يؤدي الى الفمار الكيارة. 'الحقوق للاجتبع 
الرأسمالي. ويظبر تدخل الدولة بصورة مباشرة » او غير مباشرة» 
فاطالة الاولى تتمثل بننظم الاقتصاد وتنسيقالعلاقات الاجّاعة» 
واغخالة الثانبة بتأميي الملتكية . ان تدخمّل الدولة في شؤون اللياة 
الاقتصادية وقضايا العلاقات الاجِيّاعبة لس بدعة جديدة . غير ان 
ما يميز الاضر عن الماضى في هذا الخصوص هو الصفة العامة الداءة 
ال اكقنيها هذا التدفن الحديت ترعل الاحضن مقو ةا 


كلا 


'التدخل ومدلوله. إذ أنه يجح في المقيقة ‏ الى تحطمم الكيان 
الحقوقي للمجتمع الرأسعالي . والواقع ان حجر الاساس في هذا 
الكيان » وهو « حق المللكبة » سرعان ما يتحطم بعد انتدار 
تشريع اقتصادي اجتاعي مالي جديد محد من حقوق الرأسعاليين 
ويقندها . / 

وهذا التشريع يأخذ في التكامل والتطور رغم ما يعترضه 
من عقبات» ورغم الخطؤات العائرة الاولى التي يتاهس بها المجتمع 
طريقه » في حلك النظريات وفوذى الجدل . وكاا عظم هذا 
التشريع الاشترا يي تضاءل حق الملكية تضاؤلاً مطردرً الى ان 
يضحي” تعبيراً حقوقياً اجو ف(١)‏ ونحتج لما نقول بذكر بعض 
ملاحظات « هثري دي كوجي » فق كتابه م مراحل الحقوق » 
اذ يقول : 

« يرمي الاقتصاد الموجه © في عبدنا الحاضر »2 الى تخريد حق 
الملكية من كل معنى. ودِلى ان نرى ‏ من الوحبة العامة ان 
ممليات التدخل المتكررة التي قام ويقوم بها المشترع المعاصر» قد 
حدآت كثيراً جد من مفهوم الملكية الخاصة كما عرفته فرنسا في 
القرن الماضي مدلا . وفي عصرنا الحديث برزت اتجاهات مائلة في 
جمبع البلدان المتمدنة » بدرجات متيانية ؛ صعوداً وقيوطاً» هذا 
(١)قد‏ تبقى مظاهر العرف الخقوقي رغم زوالالحق العيني منذ زهن طويل. 
ونضرب لهذا مثلا بسيطا عميق الدلالة : يطلب المتأجر في احدى البنايات اذنا 
من مالكبا لتركيب اجهزة الحاتف والفاز ولكن ليس لهالك الحق برفض هذا 
الطب . 


يف 


صحيح ولحكن حركة هذه الاتجاهات ‏ في ايامنا الحاضرة ‏ 
هي واحدة . 

اما «لوسبيان لورا» فيعتقد بأن الملكبة الخاصة تستحيل اليوم 
سْيئا فشيئا الخدمة عامة او مؤسسة اذفع العام . د كان لصاحب 
المشروع الصناعي في ظل الرأسمالية الحرة » الحرية التامة بتشغيل 
آلاته او ايقافها » وذلك وفقاً لرغباته وأهوائه . وهذالم يعد 
“حكناً في حْيز واسع من الاقتصاد المعاصر » حير ما زال 
ينسع يوم بعد يوم . لقد اخذ القانون يحد اكثر ذاكثر من حق 
المالكين في تصرفهم ا يملكون . فالماحكية تتخذ صفة المؤسسة 
العامة رغم بقابا رأسعالية ؛ وصفتها هذه كمؤسسة عامة انما تبرز 
للعيان بصورة اوضح » في ما يتعلق بالخطوط المديدية ( أكانت 
مؤمة او ل تكن ) والنقليات العامة قي المدن الكبرى وشركات 
الغاز والكهرباء والماء والهاتف والبرق الخ... ان تطور الملكية 
سُطر الخدمة العامة بحكةمل <ين لا تعود هذه المؤسسات ملك 
الدولة او المحافظة او المديرية . فإما ان تكوت الملكبة عندئذ 
جماعبة ( داخل إطار الوطن او المحافظة او البلدة ) واما ارت 
يكون استخدامبها » وقد انتزع من الالمككين الاخصاء » مرتبطاً 
بتنظيم تحاوفي حماعي عام (1) 606 

وثة تدخل مباشر الى جانب التدخل غير المباشر . وذلك 


)١(‏ لوسيان لورا « بحث مقارن في بان م84١‏ الشيوعي وحالة الاقتصاد 
العالمي المعاصر » . 
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حين تحل” الدولة تامأ وصراحة حل الرأمماليين» سواء أحدث ذلك 
بالقوة والعنف ( روسيا) أو بالاصلاحات التى تتناول الكيات 
الاتتصادي ( انكلترا ) او بالمساعدات والقروض ( الولايات 
المنحدة ). فهذا شيء يتعلق بالشحكل لا الجوهر ؛ ومروّه الى 
ظروف محلية. واللهم في الموضوع ان الملكية العامة بدأت تخلف 
المملكية الخاصة . وانها لظاهرة عامة ساملة يمكن ان نلاحظه! في 
سائر البلدان . ولا شك في انما لا تبلغ في جميع البادات 
درجة تطورية واحدة ولحكن اتجاه التطور يكون واحداً على 
ال 


وليس من ريب في ان الرأالية ترد على تدخل الدولة 
وتقاومه بما وسعها . ولكن مقاومتها تذهب ادراج الرياح . 
ففي حالة نجاحها باطلاق الحرية لاقوانين الاقتصادية كي تلعب 
دورهاء فار هذا يدفع بالجتمع الى ازمة جديدة » تؤدي الى 
ضرورة تدخل الدولة تدخلا صريحاً مباشر]ً . ان التجربة التى 
نحياها اليوم هي اعمق التجارب دلالة في هذا الشأن . فقد شهدنا 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في جميع الدول العظمى ( ما عدا 
انكلترا ) تراخياً في التنظيم الاقتصادي وتراجم] عنه ٠‏ رخاصة 
فها يتعلق بمراقبة الاسعار » وبالتوزيع . وسرعان ما ظبرت 
النتبحة » وهي ازمة تهدد جميع بلدان العام . ولولا التأهب 
لالعرب وما بتبعه من اعمال صناعية ضخمة لكان الشلل الاقتصادي 
قد ع" الآن ارجاء العالم . ١‏ 
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نظام التدخل الشامل : 

ازاء هذا الشلل الذي هدد جهاز الانتاج » يصبح تدخل 
الدولة قضة حباة أو موت بالنسة الى الامة » ويشتد الخطر 
فيتابع الانقلاب الاقتصادي العام تطوره » رغم تردد المسؤو لبن 
عله وتراجعهم . وهذا الانقلاب شبيز يخصائص رلسية ثلاث : 

. تستمدل بالملكمة الخاصة تدريحساً الملكية العامة‎ )١ 

؟) تحل الدولة محل الرأسماليين في ادارة المباة الاقتصادية 
وتوجيهها ٠.‏ 

و تخلف خاجدات الامة » بصفتها قوة ذات سيادة » الربحم 
الذي كان المحرك الوحيد للانتاج . 

ويمكن ان نامس مظاهر حلول الملكية العامة محل الماحكية 
الخاصة » جلية واضحة » فى نمو الملكية الوطنية العامة » وبعد 
مقارنة نجريا بين قوى المشاريع العامة والمشاريع الخاصة . 

ومن ناحبة ثانية ترى مساسمة الدولة في المشاريع الخاصة 
تزداد يوماً بعد يوم . واخيرً يأتي نظام الضرائب الحديث 
فيعدل جاهدا على وضع الملحكية الخاصة في يد الدولة بصورة 
تدريحية . 

اما فها ختص بادارة الماة الاقتصادية فتلاحظ انال رأسماليين 
يحاون شيئاً فثيئاً عن عراكز القبادة الاقتصادية . والواقع ان 
الامر لا يقتصر على توسع الملكية العامة على حساب الملحكية 
الخاصة فحسب بل الث الملكية الخاصة اخذت تخضع لتنظيم 


م٠‎ 


اقتصادي اجتاعي جديد يتزايد سْلّة واحكاماً يوما بعد يوم . 
والتشريع الاقتصادي ( وامللي منه خاصة ) قد خطا في السنوات 
الاخيرة خطوات جبارة نحو هذه الغاية الاشتراكبة في جميع 
البلدات على السواء . 
التشريع الاجتاعي : 

لا تقندر”"المهمة التوجبهبة الاقتصادية للدولة على مظهر واحد 
هو التشريع الاقتصادي الماللي . فإن التشريع الاجتاعي هو 
مظبر من مظاهرها الاخرى ذات الدلالة العمرقة . فالاجور 
وشروط العدل وظروفه تخضع احكثر فا كثر للنظم القانونية 
المستحدثة او لاتفاقيات خماعية لا فعل القانرن . والذى تستحق 
الذ كر » قبل هذا » لدلالته العميقة ومغزاه » ان قرم ظبر 
منذ ارب العالمة الثانية » يمنح الى تحديد دور العمال ودور 
اصحاب العمل وصلاحية كلا الطرفين في المشاريع وذلك بيحاد 
ما يسمونه « لان المشاريع » . وكذلك مشروع الذمان ابماعي 
الذي بدأ ينتشر اكثر فاكثر في جميع البلدان . هذا التشريع 
يفرض نفسه فرضاً على جميع اصحاب المشاريع فلا يستطيعون 
التخلص من موجباته وشروطه . واصبح الرأسماليون » وقد 
حملوا على الامتثال لاحكام هذا التشريع » في حم منفذي 
المشاريع لا ا كثر » وذلك بانتظار زوالهم النهائي . 
هدف الانتاج : 

هكذا نتدعم وظيفة الدولة الموجبة للحياة الاقتصادية » 


م 


وترسخ اصوها يوماً بعد يوم. وهذا الحدث هو الظاهرة المسيطرة 
على تطور الاقتصاد العالمي . وهي نفسها الظاهرة الني نلاحظها 
اذ| انفينا لطر فى صا خض :يدف الانتا . فالريح لم يعد هو 
المحرك الاسا سي للانتاج( (١‏ والواقع أ نه لى بعد ذلك المحرك 
لفعلي في "كثير من الصناعات له . اما لان هذه الصناعات 
فالطافقة الذرية - وهي احدث قرام لع 3 والصناعة الى 0 
كانت سد الدولة » منذ ولادتا » وظلت كذلك . ولا كارب 
تطور الانتاج وغوه شرطين لذمان السسادة القومية فان حاجات 
الامة هي التي ستحرك الانتاج وتضبطه وهذا يعني ارن هدف 
الانتاج ميل بصورة تدريحية الى سد حاجات الامة (؟). 

الملكية العامة » ودور الدولة التوجيبى » وسد حاجحمات 
الامة » هذه هى ‏ اذن ‏ خصائص اقتصاد الدولة . 
طميعة اقتصاد الدولة : 

اف تحويل النظام الرأسمالي الى اقتصاد دولة ظاهرة عالمية 
عامة. والواقع ان تطور جميع البلدان » منذ عهد الحرب العالمية 
ارد ع ا ار لل ل 6 لل العالى » 

(؟) لا تهمنا كثيرآ طبيعة هذه الحاجات » فبذه مسألة أخرى » سندرسها 
في اواخر يحننا » والذي بمنا هنا هو الدور الحرك الذي تاعبه الحاجات . 


مم 


ماعنا بذلك الى الخصائص: الى دتناها فى ها سنيق :مع الببحك : 
لكن اذا كارت هذا الاقتصاه ‏ اقتصاد الدولة - لم يبلغ غابته 
من التقدم والتكامل » فلبس من شك بانه هو المظهر الاقتصادي 
الآخذ في الشمول والتوسع » وان الرأسمالية آخذة في التقاص 
والزوال . وهذا بدلنا على اننا لسنا ازاء حادث عرضى »> بل 
ازاء نتيجة حتومة لتطور الرأمعالية في عالم مقسم الى امم مستقلة 
ذات سمادة . وضرورة وخوه اقتصاد الدولة افا نتحت عن 
التطو و التاريخي . واطقيقة ارت الاشترا كبة لما كانت مظهراً 
تاريخياً للمجتمع » ينبع من تطور الرأسمالية نفسها » فان وجود 
مرحلة انتقالية » تصل الرأسمالية بالاسترا كية ؛ يصبح ووو : 
ان الرأسمالية توجد هي نفسها » في تطورها » المظاهر 
الاشتراكية للانتاج . وما ان توجد هذه المظاهر حتى تأخذ في 
التطور الخاطف السريع بنا تتضاءل مظاهر الرأسمالية وتتقلص .. 
وتأتي مرحلة تنوازن فيبا مظاهر الانتاج . ولكن هذين المظهرين 
متعارضان بالاصل »2 اي ان احدهما لا يستطيع الثمو إلا على 
حساب الآخر » واذلك يشتد النزاع ويزداد خطورة كاما دنا 
التطور الانقلابي من مرحلة التوازن. وحينئذ يبلغ عنفه الاوج» 
فيراج المجتمع رجأ . وتذتج عن ذلك ازمة اجتاعية تعرةض حياة 
الامة الخطر » فيصبح تدغل الدولة في تلك المرحلة الوسيلة 
الوحيدة لاعادة التوازت الاجتاعي» ويظل تدخل الدولة ضروردا 
ما لم تنتصر المظاهر الاشئرا كية للانتا ج على سواها من القوانين 


ع4 


والنظم انتصاراً حامماً مبيناً . 

اذن فاقتصاد الدولة هو مرحلة انتقالية » ولذا مميناه هذا 
الاسم . وهذا التعبير هو في رأيناء افضل من « رأممالية 
الدولة » وذلك لارث الصائص الرئسية لاقتصاو* الدولة لبست, 
رأسمالية » ولكنها من ناحية'ثانية لم تتحول بعد الى مظاهر 
اشترا كية محضة تتيح لنا الموافقة على تسميتها « باسترا كية الدولة » 
فنظام انكلثرا اليوم مثا :0 بعد رأموالية دولة. ) ان نظام الاتحاد 
السوفياقي لم يصبح بعد المتراحكية دولة ععضة ناجزة . ويردد 
بعض المتشدقين السطحبين ال سكين بحرفية الما ركسية لا بروحها 
ان الدولة هي اداة اضطباد تستخدمها الطبقة الحا كمة 4 فتدغل 
الدولة في الحياة الاقتصادية ليس الا وسيلة تنشيث بها الرأسمالية 
لتبقى . ويترتب على هذا اعتبار اقتصاد الدولة طوراً جديداً من 
اطوار الرأممالية . والشوعيون اما يطلقون من هذا المدا» 
ويصدرون عن هذا الافحكير » حين يعتبرون الانحاد السوفياني 
بد الاشتراكية الصحيحة . وهم يرون ان الدولة اصبحت هناك » 
بعد القضاء على الطبقة الرأسمالية بثورة ١919‏ »© تقتصر على خدمة 
الطبقة العاملة؛ والواقع ان هؤلاء واولئك ينسون حقيقة بسيطة» 
هي انه لا توجد في فترات الانتقال » طبقة حا آمة موجهة . 

فلو كان م من طبقة كبذه » ازالت عن هذه المرحلة صفتبا 
الانتقالية . اث النظام الملكي المطلق الذي نحده على درجات 
حتافة ف جميع البلدان » كارت هو الخاصة الاساسية للمرحلة 
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الانتقالية بين نظام الاقطاع ونظام.رأس امال . 


ومن المستحيل ان نحد طبقة مسيطرة موجبة خلال هذه 
المرحلة . فالنبلاء لا يشكلؤن طبقة حا كمة » ومن اين لهم ذلك» 
وقد فقدوا صلاحياتهم 4 او لوا عنبا لصالح الملحكية المطلقة 9 
والبورجوازيون لا يشحكلون تلك الطبقة . هنهم تتألف 
- في الواقع ‏ طبقة المستقيل ولكنهم الم يبلغوا بعد القوة التي 
تتبح لهم أن يلعبوا دورم التاريخي المقبل . فالملكية تحكون 
عهدند الحم بين الطبقتين . وهي تتدرع آنا هذه الطبقة وآنا 
بتلك» لتسيطر عليهما جميعاً. بيد ان هذهالملكية المطلقة تجد نفسها 
نضطرة الى تحشق الرخدة القومية © والثير كن السامي» وتثسة 
الانتاج وذلك في سبيل ضمان سيادتما الملحكية المطلقة.. وهي 
باتخاذها هذه الخطوات تذكى الرأمهالية » وتضمن نشوء المرحلة 
الانقالية : ١‏ 

هذه الظاهرة نفسها تتكرر فى ظل « اقتصاد الدولة » حيدث 
لاتقو الطنة التووسواة هن الله للرجية الال سيقن ان 
خسرت صلاحياتها وامتيازاتها » او تخلت عنها للدولة؛ اما الطبقة 
العاملة فلم تبلغ بعد مرحلة من التطور تتبح لها ان تخلف الطبقة 
البورجوازية . وبذلك تصبم الدولة الحم الوسيط بين اعظم 
طبقنين من طبقات المجتمع المماصر . وللكن الدولة تضطر الى 
تركيز جباز الانتاج في يديا » وتطوير الانتاج ودفعه الى 
الامام » وذلك لضان سيادتا وقوتها . وهذا يذي تطور المظاهر 


وم 


الاشتراكية للانتاج » ويضمن مرحلة الانتقال . 
حاحات الامة : 

اذن فاقتصاد الدولة لس مرحلة معينة من مراحل الرأمهالية 
كالاستعمار مثلا .. انه اقتصاد مرخ انتقالة تخلضت ائساً من 
وسائج الرأسمالية وعوالقها . اما كون بعض الرأسعاليين يشغلون 
كأفراد وظائف ميئة في ادارة المشاريع » فلا يثير شبثاً من 
طببعة اقتصاد الدولة : يا ان وجوه النبلاء في مراكز الادارة 
الصناعبة » عهد الملكية المطلقة » لم يكن في الماذي © ليغير شيئاً 
من طبيعة هذا النظام. بل نحزم الرأي فنقول اركف وجوه هذه 
اكثر الوظائف الرممية في مطلع عبد الملكية المطلقة » نجد ان 
الطبقة البورجوازية تشغل اكثر المراكز المهمة الموجهة في مطلع 
عهد اقتصاد الدولة . و كيف لا والطبقة العاملة لم تكتسب يعد 
الطاقة العقلية ولا الدربة الفنية التى تتطليها هذه الوظائف . 
ولكن الطبقة العاملة تحتل هذه المرا كز بالتدريج» كما اكتسرت 
جد يدا من هذه الطاقة » وتلك الدربة(١)‏ 5 


)1 هنا نتلاقى مع فكرة برودوث عن طاقة الطبقات العاملة . 

وقد رد" سير ستافورد حكريس على النقابات الانجايزية حول طلب العمال 
المساهحمة بصورة تملية أساسية في ادارة المثاريم الصناعية فقال : « قد لا يتحمس 
مثل حماست احد ليلعب المال دورم تام في ادارة المناعات . ولكني لا اعد 
مؤولاً اذا لم تنم لهم منذ سين عاماً الا فرص تادرة ( هذا اذا كانت قد اتبحت 
لهم حقاً ) لاكتساب الخيرة في هذا الخصوص . 


كم 


اذا درسنا الملحكية المطلقة ف اوك"ل عهدها » وفى ابته » 
لاحظنا الفرق التالي : في البدء يشفل النبلاء جميع الوظائف 
الادارية الموجبة أو جلها وفي النهاية نلفي العكس » ود ان 
ان الطفة الورعرازة” تل هله ازاك ,رهدًا ما قدي 
ايض في ظل اقتصاد الدولة . ففى البدء نحد ان اكثر الوظائف 
الادارية الموجبة انما تشغلها الطبقة البررجوازية . ولكن كالا 
اقترينا من نجاية المرحلة الانتقالية » كما راحت الطقة العاملة 
تحتل ا كثر فا كثر » المرا كز التوجيهية الصناعية العامة . بل في 
وسهنا ان نقول ان نسبة الوظائف الموجبة التى يحتلها كل من 
افراد الطبقنين العظيمتين المتنازعتين تبين لنا الدرجة التطورية التي 
بلغتها المرحلة الانتقالية . 


ان « اللجات المتتركة للانتاج » و « هيثات العمل » قد سحت بالتقدم في هذا 
الاتجاه الصحيح العادل ولكن ادارة الامال تفترض في العامل خبرة تحر يبية عملية 
تدحمها تقنية صحيحة معمقة . فعلى « اتحاد الصناعات » إن يكتسب هذه الخرة 
في وقت قريب جدآ اذا شاء ان يبلغ حالة تمحكنه من الماهمة في الوظائف 
الادارة المهمة . 

قول اورده بار والين في كتابه « العلاقات بين اصحاب العمل والمال في 
انككرة اليوم » . 


/ع8م 


الفصل السا بع 
تطور اقتصاد الدولة 


تتحول الرأموالية فى تطورها » داخل الاطار القرمي » الى 
اقتصاد دوة . وهكذا تخيل الى الدارس أن اقتصاد الدولة يحب 
أن نيظيره تتا ب الى الوهزه قبل سواه من الانظية:حرث 
تبلغ الرأسمالية اسمى ورجات تطورها . ولكن هذا لا يحدث 
داماً بالفعل . ففي روسيا مثلا رأينا اقتصاد الدولة يظبر 
وارأعالة نا رالح بان ل هيه ,تلوق ردك طنه الطاهرء 
الى ظروف داخلية وخارجية . 
في الللاد المتطووة الراقبة : 

كان اقتصاد الدولة ‏ في المانيا مثا قد بلغ مرحلة تطووية 
سامية قبيل ارب العالمية الثانية . وم شرطان اساسبان توفرا 
للاقتصاد الالمافي فأديا الى هذا التطور السريع : ضرورة تشغيل 
جماز الانتاج الذي اصابه شال تام في ازمة 9و١‏ .و١‏ » 
والشرط الثاني حاجة المانيا الملحة الى فتم اسواق جديدة 
لتصريف نتاحها ٠‏ وكان عمل جباز الانتاج مستحيلا داخل إطار 
الرأسعالية : وقد حاولت حمهورية « وعار » هذا نما نحت الا 
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في تعميق الازمة ؛ فتحتم على الدولة ان تخلف الرأسمالية وتقيض 
بسدها الحديدية على اعنة الاقتصاد . وهذا ما قامت به القومية 
الاشتراكية . اما مألة فتح منافذ واسواق لتصريف النتاج 
فقد كان يحول دوا اكتفاء الاسواق العالمبة او تشيعها بنتاج 
الرأمهالية الغربية » او خضوع هذه الاسواق لاحصر والاحتكار. 
وهذا كله ادى الى تدخل الدولة وطِوءًا الى القوة(١)‏ وهذا 
اقا عو ما أسففة النرينة الانلتزاكنة الى عات وست مترات 
(عسوة ‏ وسور ) قوى الاقتصاد الالماني في سبيل هدف 
واضح المعالم بن الحدود : افتنام اسواق علمية جديدة . وقد 
عرف هذا الهدف الاقتصادي شعبياً باسم «توسيع المدى الطيوي». 


وتشغبل جهاز الانتاج » والبحث عن المدى اطبوي بفقح 
منافذ جديدة قضيتان لم تعترضا المانيا وحدها . بل كان من 
ثأنهها ان تعترضا جمبع البلدان الصناعية . وقد سهدنا بالفعل » في 
سَائ البلدان الصناعية بين عامي ١9٠‏ و وس9؟ تداخل الدولة 
في شبيل هدف مزدوج : تشغيل جهاز الانتاج وفتح اسواق 
جديدة : ولكن هاتين. التضن بلننا في امنا درجة زهية 
الخطورة لا تدانيها فيها البلدان الاخرى . والواقع ان المانيا ما 
كانت تنعم بامبراطورية استعاري ةكانكاترة » ولا بأسواق داخلية 
واسعة كلولايات المتحدة. وكانت طاقة القرى الانتاجية في المانبا 


) التصدي او الموت ! ( ادواف هتلر‎ )١( 
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تفيض على حدود اطارها القومي وتتعداه | كثر من منتج آآخر(١)‏ 
لهذا السبب يبلغ اقتصاد الدولة في المانيا درجة من التطور اسمى 
من تلك التي يلغها فيالبلاد الغربية الراقية الاخرى. ولا سك في 
ان اقتصاد الدولة قد زال باهزام المتارية . ولكن المانيا لا تال 
جرخاً دامياً 6 وتدللا استحالة تضميد هذا الجرح على انف 
العودة الى الوراء امر مستحمل ايضاً. فاما ان تتيخطى الاسْترا كنة 
اقتماق الدزة؛ واما اف ييرة اقتضاء الدوة فبسطر كل الاننا.: 
ولس ثة من احتالات 'اخرى . 


وايس من الصدف ان تكون المانيا بالامس» واتحلترا اليوم 
البلدين الرأسماليين المتطورين اللذين بلغ اقتصاد الدولة فيهما اعلى 
درجة من درجات تطوره وتكامله . 


بل مرد هذا الى ان البلدين واجها قب.ل سواهما الشرطين 
اللذين اشرنا اليهها : اي ذرورة تشغيل جهاز الانتاج المترقف » 
وتشغيله الى اقصئ حد © ثم ايحاد اسواق عالمية جد بدة .ومنافد 
لتصريف المصنوعات . ان صرخة هتلر : « التصدير او الموت !» 


٠‏ للاحظ ان انكيرة في حالة ممائلة » والولايات المتحدة نفسها لم تنتطع في 
افضل السنوات التي سيقت الحرب» واحنها ملاءمة لحا » من تصدير | ريه من 1٠١‏ 
هن مصنوعاخه ا . ولكن بحلول الحرب تزايد الاتتاج الصناعي 4٠‏ / والانتاج 
الزراعي م#+1. والآن وقد اتنبت الحرب» فعلى الولايات المتحدة ان تجد اسواقاً 
جديدة ومنافذ لتصريف مصنوعاتها ٠‏ 

دا رايت مياز » 


قد انتقلت اليوم الى حناجر الانكليز . وذلك لان المانيا 
وانكائرة تواجهان حالة خطرة واحدة : فعند كل منبما جباز 
للانتاج » يفيض نتاجه عن حاجة الاسواق الداخلية . ولس 
امام انكلترة اليوم غير اقتصاد الدولة . والا تعرضت لازمة 
رهيبة تنزل ا فلا تبقي ولا تذر  .‏ 

فاذا رأينا ان بعض البلاد الرأسمالية الاخرى » ويغاصة 
الولايات المتحدة الاميركية » لم تتقدم سُطر اقتصاد الدولة » 
مثل تقدم المانيا » فذلك لان حالهها الاقتصادية لم تتأزم ولم 
تتعرض للخطر الشديد » بل ارك اسواقها الداخلية اورسع من 
الاسواق الداخلية في المانيا »كم اث الاقتصاد الاميرى يتمتع 
يحصر عالمي لا يدانيه حصر آآخر في خطورته واهميته . ولاكن 
تطور الاقتصاد الاميريم الى اقتصاد دولة اصبيم حقيقة واقعة . 
وهدًا النطور الانقلابي سيزداد سرعة كاا اسْتد خطر المرب 
المقبلة . 
في الملدان المتخلفة : 

اما في البلدان المتخلفة » وروسيا على الخصوص »© فالتطور 
نحو اقتصاد الدولة ضع اين + لشروط #اوظروف واهلة 
وخارجية . ولكن هذه الشروط وهذه الظروف تاف ما 
ذكرنا وعما تخضع له الملدان الرأموالية الراقية المتطورة ٠‏ 

فالقضية في البلدات الأخرة » ليست قضية تشغيل جهاز 
عمل متوقف ( وقد لا تكون هذا الجهاز موجوداً او قد يكون 
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في اول عبده من النمو والتطور ) و كذلك فالقضية لا تتعلق 
بفتح متافد جديدة لانتاج ( وقد يكون هذا النتاج في حالته 
البدائية وقد لا يكون موجوداً بتاتا ) فالقضية التى تواجبم ا 
البلدان المتأخرة تختلف عن هذا اخقلافاً بيّناً ٠.‏ اذ انه يحم 
عليها ان تنشىء ‏ في حدود الوطن ‏ جبازها الانتاجي وتحمله 
للى مرتبة تطوارية عالية ..وعلييا ان تحطم ‏ في سبيل هذه 
الغاية جميع ملفات الاقطاعية الي تل تطور الانتاج . 

ونحن نحد من واجب هذه البلدان » او ١‏ كثرها » ان تغير 
وضعها الزراعي القديم السقم الذي يقف كحجر عثرة اولى تحول 
دون تقدمها ورقيّها . ؤقد يكون ولحب هذه البلدان عحصوراً 
في تحقيق. وحدتا القومية وتدصها ( وقد لا يكرت ثة من 
وحدة فيحب ايجادهها : اهند ) (او قد تكون هذه الوحدة 
مزعزعة ل الصين ‏ فيحب تدعبيها ))١(‏ . وينحصر واجب 
هذه البلدان » على الصعيد العالمي الخارجي في مقاومة الاستعمار 
بقرات ووسائل اعظم رقياً وابعد تطوراً من وسائل الاستعمار 
وقواتةه . 

على البلدارئ التأخرة ان تحقق هذه الشروط اذا ارادت 
الحياة. ومن ناحية ثانبة تبلغ الواجبات المثرتبة عليها حداً كبيراً 
من الخطورة والعظية وذلك بنسية تأخرها ودرحته . فاذا كانت 
البلاد جد متأخرة عظم واجبها الانعاثي الاقتصادي . وان 


(1) قام بتدعيما ملو نسي تونغ . ( المعرب ) 
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عظية هذا الواجب وضرورته الملحة ما تعحز. عنه الطبقة 
البورجوازية التي قصرت في مهمتها التاركخية التي تازمها بتحقبق 
هذا الواجب . اما الطبقة العاملة فهي ضعبفة جداً وذلك نتبجة 
لضعف تطور الانتا ج الرأسمالي .. وفىي ظروف ماثلة تحكورن 
الدولة هي القوة 2 التى تحل المشا كل المعقدة التي تعترض 
يجتمعها . وبمحكن ان تلخص خطواتها بقولنا د تصنيع البلاد » 
وتأمين استقلال البلاد » . 

لادان المتأخرة ان تختار : اما ان تستعمرها البلدان الراقية 
واما ان توجد اقتصاد دولة . وهذا الحل الاخير هو سبيلها 
الوحيد الى تطوير الطاقة الاقتصادية الضرورية لاستقلالها . هذا 
ما حدث بالامس في روسيا وهذا ما يحدث اليوم في الصين وفي 
جميع بلدان الشرق 
في الاتحاد السوفياتي : 

لبس الاتحاد السوفنالي بلاد الاشترا كية الاصلية يما بد كد 
الشبوعيون . بل في روسيا اقتصاد دولة . وكا انه لا يصح ان 
نحم لشخص من خلال الفكرة الني يحكونا هر عن نفه ؟ 
فعلمنا ايض ان لا حك لنظام من خلال الفكرة ة الي تخذها عله 
رؤساؤه وموجبوه . ان التاريخ لا يأبه الا بالمسائل التي يطرحها 
هو على نفسه . وهو هزأ بالمسائل التي يضعها له الناس ٠‏ ولعي 
تكرن الاشترا كية مكنة » يحب ان تبلغ القوى المبتحة درحة 
من الاطور تكفي لسد الماجات أو للفيض عنبا ولا نعني 


٠ 


الحاجات الاولية المدائية بل جميع الماجات . و كلما استمر 
عحز الانتاج عن سد اطاجات » كل الحاجات » استحال تطيق 
الاشثرا كة الصحيحة “ستيان الطبقة العام عندئد - 
من الامور الطبيعية ا محتومة . 

ان المسائل الوحيدة التي طرحها التاريخ على بساط البحث 
عام ١4119‏ هي المسائل الرحيدة التي كان في وسعه حلها : وهي 
تتلخص ف تقويض استيداد القداصرة» والسعي الى اصلاح زراعي 
وتصنيع الوطن الروسي وتحنديه خطر الاستعمار . وهذه المسائل 
لاقت في روسيا حاولا فعلية . وتشحكل البلاد الروسية اليوم 
وطنأ عظيماً مستقلا » لا مختلف في عظمته واستقلاله وغاياته 
الوطنية القومية عن بريطانيا والولايات المتحدة . وقد كانت 
روسيا الى الامس القريب بلاداً تعتمد على الزراعة » اما اليوم 
فبي ثانبة القوى الصناعية في العالم . ولكن هذه المسائل لم تهلما 
سوى الدولة. وذلك يسيب الضعف في تطور الطبقات الاجتّاعية. 

الانحاد السوفياتي اذن ‏ هو اليوم بلد برتحكز على 
اقتصاد الدولة كانكلترة. اي أنه يعيش في ظل مرحلة انتقالية تتحه 
نحو الامتراكية . لان الاشتراكية البوم مسألة يستطيع التاريخ 
حلها. ولكنها مسألة يا رأينا- لا تطرح على الصعيد امحلي الوطني 
كا يحدث في روسيا ب بل على الصعيد العالمي فحسب . 

لقد تنأ لينين بتطور روسيا « ثحو اقتصاد الدولة »» ولكنه 
عبر عن هذه المرحلة بقوله انها « رأسمالية الدولة ! » 
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الفصل اقامى 
نتائج اقتصاد الدولة 


ان التطور نحو اقتصاد الدولة ظاهرة عالمية نستطيع ارت 
نلاحظها في جميع البلدان . ولاك في ان هذه البلدان لا 
تتساوى في درجة تطورها » لكن هذه المركة موجودة وسواء 
اتحدثنا عن امم الغرب الراقبة المتطورة او عن امم الشرق التي 
لا تال في بدء انقلاءها فإن اقتصاداً قومياً تسبطر عليه الدولة 
بدأ خلف في كل قطر من اقطار العالم » الاقتصاد الخاص الذي 
يسبطر عليه رأس امال . 

ولكن علينا ان لا تخلط بين الظاهرة في ذاتها ومظبرها 
السياسى الذى تتخذه احياناً . فهذا المظبر معلق معاً » بدرجة 
تطور القرى المنتنية والتناسب بين قوى الطبقات الختلفة والوضع 
الخاص بكل بلد من البلدان . ونحن نرى وحدة المظاهر مهما 
كان قوامها السياسي . والمظاهر السياسية تحكون » في اقتصاد 
الدولة متنوعة نسبة الى درجة تطور القوى المنتجة وم ركز كل 
بلد ووضعه الخاص . 

غير انه يترتب على اقتصاد الدولة نتائج من ثأنما ان تحر 


ا 


البلاد الى الحم الديكتاتوري المطلق » فالحرب » اذا استطالت 
المرحلة الانتقالة وتعدى عبدها حدوده التارحية الطبيعية . 
المزاحة العالممة : 
هاان يصبح اقتصاد الدولة المظهر السائد في مختلف البلدان 
حى يغدو التزاحم على الاسواق الءالمية صراعا عنيفاً بين قوات 
الامم . وهذا الصراع يهدف الى السبطرة على الاسواق العالمية 
واحتكارها » والسيطرة على منابع المواد الاولية . وهو ضرورة 
تفرض نفسها ما بقبت كل امة سسّدة مصيرها . وانسحاب الامة 
من هذا الصراع يعني الفناء والاضمحلال . ولهذا كان التفاهم بين 
الام كوسيلة تضين السلام وهماً كبيراً . فليس بوسع الامم 
التفاهم او الاتحاد بل هي : اما ان تزول وتتحطم أطرها القومية 
تحت ضغط المركة الاشترا كمة الظافرة » ' واما ان تتفافى )١(‏ . 
هذا الصراع بين قوات الامم » وخاصة حين يتخذ مظهره 
الحزبي المدمر الرهيب »© يؤدي اخيراً الى تكتل الامم الضعيفة 
حول الامم القوبة » ويترتب على هذا التتكتل نايد الحصر 
والاحتكار لصالح الامم العظمى » وجعل الصراع اوسع مدى 
واضخم اسلحة رعتادً . واهوال الحرب العالمية الثالثة ‏ اذا 
قدر لهذه المرب ان تقع ‏ ستتعدى حد التصور والشفيال. وذلك 
لان العالم البوم مستقطب حول قوتين عظيمتين* الولايات المتحدة 
)١( <‏ التفام الوحيد الممكن بين الامم هو التفام في سبيل الحرب ضد امة 
اخرى او ضد جموعة من الامم . 
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والاتحاه السوفياتي . وهكذا تكون اولى نتائج اقتصاد الدولة 
وابرؤها'هى المرب 4 ولاايمنا ارق" كانت المتكومات اتريد 
الخرت أو لا تيد ت. ولا خوي عنها ‏ تنكك: فى اخلاضها ركيت 
بالسلام . غير ان الحرب واللم لا يتعلقان برغبة المحكومات 
بل انما تابعان لتنظم المجتمع . وستبقى الحرب ضرورية 
لا حتومة فحسب » ما بقيت نظم امجتمع مرتحكزة على وجود 
الامم المستقلة ذات السيادة . اما اتهام الحكومات بالرغية في 
المرب فسخيف مثل اتهام الرأسماليين بأنهم يبحئون عنالازمات: 
والواقع ان الرأسماليين ينشدون الازدهار واتكن هذا الازدهار 
نفسه هو الذي يفضي الى الازمة يسبب النظام الرأسمالي . ولا 
نعزو نشوب 0 في ظل" المي الرأس_الي الى عجز 
الرأمعالبين او نياتهم السيشة بل انما نتائج تتبع آلية الاقتصاد 
ارأنيال وتكريه وترابط الجزائه م ول هذا كل لفرت 
اذ ان سسها ليس النئة السيئة او عجز الحكومات بل هي نتيحجة 
لتقي العالم الى امم كل امة منها ذات سيادة . ١‏ 

لقد رأينا ان الاقيضة الاساسية في النظام الرأسمالي هي 
التعارض بين الطبيعة الاجتاعبة للانتاج » والصفة الخاصة الملكية 
. وسائل الانتاج وبالتالي ملكية الانتاج . وهذا التناقض يعبر عنه 
تصارع الطيقات . وخلا ازدادت هذه النقيضة عمقا» زادت 
الازمة الاقتصادية الاجتاعية حدة . واقتصاد الدولة » بلاثي » 
اذ مخلف الرأممالية » هذه النقيضة او مخفف من حدتما . واللقبقة 
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انه بالدرحة التي تصبح فيها المللكية عامة » فتزول عن الانتاج صفته 
الرأموالية » قلا يعود انتاجا للربح بل للاستهلاكت وسد حاحات 
الامة. والتناقض بين طبيعة الانتاج والدفة الخاصة لملكية ادوات 
الانتاج يزول: والانتاج ووسائله يكتسبان الصفة العامة. ولكن 
ما ان المزاحمة التى زالت على الصعيد الى قد انتقلات الى الصعيد 
العالمي كذلك نحد أن التناقض العنيف بين طبيعة الانتاج وبين 
الملكية الخاصة لوسائله » قد انتقل هو ايضأ الى الصعبد العالمي . 
العلاقات بين الدول : 

ان تقسي العمل » وقد مجع عليه التقدم الفني المستمر » قد 
اندفع ف طريقه سُوطاً بعيداً. ولتقسيم العمل اليوم» طابع عالمي 
سامل. والظاهرة التي كانت في بدء تحكوينها غامضة عبد البيان 
القتوض + اضيدت: اليوم :وافطة علية + ونا ارك غنالا في 
حدز الامكان اصبخ اليوم حقيق-ة واقعة : ونعني م ذه الظاهرة 
تقسيم العمل . فبو اليوم امر عالمي واقعي شامل. العمل على هذا 
النحو العالمي كان من نتائجه تطوير القوى المنتجة في كل بلد من 
البلدان ؛ هذه القوى المنتجة التي تتمتع يخاصة مزدوجة : فبي 
ب من ناحية ‏ تخضع للبلاد الاخرى في حاجتها لامواد الاولية » 
او المواد المصنوعة او الغذائية . ومن ناحية ثانبة نحد ارن هذه 
القوى المنتجة تفيض عن اطارها القومي الذي لا ينسع لها وبالتالي ' 
نجد ان الانتاج في كل امة من الامم خاضع للاسواق العالمية » 
سواء ف حاحته الى المواد الاولية أو للاسواق الخديدة الني يتصرف 
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بواسطتها منتوجاته. وهذا الترابط يعطي الانتاج صفة علمية فيحين 
تحافظ ملكية ادوات الانتاج على طابعها القومي» وهذا يحر حما 
الى تناقض بين الطبيءة العالمية للانتاج والطبيعة القومية الخاصة 
لملكية ادوا ت الانتاج . ومعنى هذا سعي الامة الواحدة الى 
الاستثثار يملكية الانتاج .. 

يكون الانتاج عالمياً بعنى ان كل بلد لا يستبلك منتجاته 
فحسب ولا ينتج فقط ما يستبلك وحده(١)‏ بل ان كل بلد ينتج 
للاسواق العالمرة 0 ما برده بواسطة هذه الاسواق . 

ان تلك وسائل الانتاج 3 اي غلك الانتاج فو قومي » بمعق 
ان الانتاج ليس معداً لارضاء حاجات الشعوب بصورة عامة » 
بل لارضاء مصاائم الامة(؟) . 


هذا التناقض بين الطبيعة العالمة للانتاج والطبيعة الوطنية 
لملكية الوسائل المنئحة هو السيب الاسامى لازمة الحمضارة الى 
تعر عنلبا المرب . هذه الازمة الي لا حل لها الا بتفجير 
الاطر القومية الانانية الضيقة . 

)١(‏ أن نظام « حفظ التوازن والانمزااية الاقتصادية » ليس الا طرورة 

(؟) ان سياسة الولايات المتحدة والاتماد الوفياقي هي خير دليل على هذا . 
فالولايات المتحدة اوقفت التصديٍ الى تشيكوسلوفاكيا فور انضمام هذه الدولة 
التشيكية الى الكتلة الشرقية . والانغاد السوفياتي قطم كل علاقة اقتصادية تصديرية 
بيوغو سلافا فور أنسحاب « تنو »© ودولته من كنلة الشرق . 
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وان خطر المرب الاثم على العالم ليس الا تعبيراً عن هذه 
النقيضة الاقتضادية اليئنة المفضية الى صراع رهيب. وكاما زادت 
عدة هذه الشفة اشعن..عطر. الحزف عتوماً:. ذلك لأرق 
الحرب ليست - في الواقع ‏ الا وسبلة لنسف الاطار القومي» 
ولان كل محارب هدف الى توسيع مداه الحيوي . 

لقد.سبق لنا واشرنا الى ان التبديد الدائم الصادر عن الحرب 
يحمل كل أمة من الامم على الاستعداد لمواجيتها والتأهب لها . 
وهذا التاهمب للدر ب بلبعه 4 داخل كل امة من الامم 4 تدني 
مستوق المعيشة 95 والأرب ف عصرنا الحديث هي حرب اعتدة 
بل بقدرتها على الانتتاج . وهذا يعني ان على كل امة تطوير 
قدرتها على الانتاج دون انقطاع » تأهباً لاحرب . ولما كان الامر 
سباقا بين الامم » نمن الطبيعي ان تزداد سرع ة هذا التطور 
والدمو مرور الايام . 
نتائج اقتصاد الدولة 

ان توافر القدرة الانتاجية لدى كل آمة من الامم تأهباً 
للحرب »2 ونوها نو متسارعاً على هذا الشكل » يترتب عليه 
تزايد رؤوس الاموال المستخدمة في المشاريع. وتدني الاستبهلاك 
وبتسير آخر » أن الجزء التمخصص للمشاريع الحرببة من الدخل 
القرمي » بزداد في حين يتدنى ذلك الجزء المخصص للاستهلاك . 
ولا شك في ان هذه الظاهرة تبدو غامضة او جلية وفقاً لقدرة 
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كل بلد على الانتاج : فنراها أبرز في روسيا وبريطانيا منهبا 
ف الولايات المتحدة . ولكننا نستطبع ان نامسبا ف جميعالبلدان 
اذا تعمقنا البحث )١(‏ . لهذا السبس تدنى مستوى المعدشة » 
وخاصة معدثة العال » حتى أضحى أقل ما كان سنة م9١‏ مع 
ان الانتاج اليوم هر اضخم من انناج سلة مم5١‏ . ومكذا 
نرى ان الانتاج في اقتصاد الدولة لم يعد مرتكزاً على الربح بل 
على الحاجات . غير ان هذه الماجات ليست هي حاجات الشعوب 
جعاً بل حاجات المرب . وهذا السب نرى مستوى الحياة 
يتدنى أو بظل على حاله من الهبوط والتدني » رغم تزايد الانتاج 
وغوه المسشمر . وليس اوضح من حال الاتحاد السوفباقي حين 
نضر ما مثلا . فمنذ المشروع الاول لاخمس سئوات » اي منذ 
سنة م99١‏ »> واللكومة السوفياتية تتطلب. من السكان حبوداً 
جمارة زيادة الانتاج 1 

وهدن سئة م9١‏ هذه » ازداد الانتاج السوفاني فعسلا م( 
بأقدار هائلة ونسب جبارة » ولكن مستوى المياة في روسيا 
السوفياتية ظل متدنياً أنه عام م94و؟ . 

ان هبوط مستوى الياة يحر في اعابه نتيحة سياسية : 
الديكتاتورية المستبدة .وقد تكون الرية والديموقراطية كتين 
فارغتين تنطويان على بس الطيقة العاملة » وككنهما في واقعهما 


)١(‏ نصيب الميزانية الحربيه في الميزانية فيكل بلد من البإدان » ظاهرة 
طيسة نج عن هذا الاخاء.. 


المعنوي السديد » يرتكزان على حياة مستوى الشثعوب في كل 
بلد من البلدان » ويتطوران متوازيين مع شروط الياة. ولدس 
من المصادفة المحضة ان تكون المرية والديموقراطية قد وجدتا في 
الغرب مرتعاً خصيباً . بل انما وجدتا هناك لان الغرب هو البلد 
الذي به التجتن فى مكري الممنقة” قل سانا و لنتن من 
المصادفات وحدها ذلك التباين في مستوى ارية بين البادارف 
المختلفة . اذن فالعامل الاسامى للحرية والديموقراطية هو مستوى 
حياة الشعوب لذلك كان من البديي ان كل تدك في هذا 
المستوى يعرض الدموقراطية للخطر ويهد للديكتاتورية . 

والخلاصة أن اقتصاد الدولة يؤدي الى النتائج. التالية: :- 

الحرب على الصعيد العالمي » وهبوط مستوى المميشة » 
والديكتاتورية المستيدة على الصعيد الداخبي . ولكن هذة النتايج 
لست محتومة الا اذا امتد اقتصاد الدولة » بصفته مرحلة انتقالية» 
الى أبعد من حدود نضحه الطبيعية . 
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من عبد « اقتصاد 0 » الى الاشتراكبة 


الفصل الرول 
نحو الاشتراكية ‏ مرحلة ضرووية 


ركائز ا مجتمع الاقتصادي : 
ان اقتصاد الدولة هو مرحلة انتقال بين الرأمهالية 
والاشترا كة . وهي مرحلة ضرورية فيالطريق نحو الاسترا كية. 
والواقع ان الانتقال من الرأسمالية الى الاسشتراكية لا يمكن ان 
يحدث الا بواسطة الدولة(١)‏ ونضرب لذلك مثلا واضحا بالركائز 
لعي يصبح المجتمع الاشتراي مكنا » نهد من الضروري 
)١(‏ يقول دورخايم في كتابه « الاشتراكية » ؛ 
عاذا يعلل الاشتر| كيون انخطاط حالة الطبقات العاملة وما يعانيه رجالا من 
ظل يعلنون دوماً انهم ضحاياه 7 السب في ذلك انهم لا يخضمون مباشرة للاجتمع » 
بصورة عامة » بل لطبقة خاصة تبلغ من القوة مبلغاً يتيبح لما أن تفرض علييم 
ارادتها الذائية ونعني بها الطبقة الرأحالية . وحلي ان الوسيلة الوحيدة لتخفيف 
حدة هذا الجور وتحسين حالة الطقة العاملة هو - على الاقل - أضماف قوة 
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ان تكون وسائل الانتاج فيه ملككية اجتاعية عامة . وهدف 
الانتاج سد حاجات ابماعة . واخيراً ان تحكون اجماعة نفسها 
هي التي تؤمن توجبه الانتاج والتوزيع وادارتمهما . 

هذه هي الركائز الاساسية لامجتيع الاشتراي فلنأغذما 
واحدة واحدة ولننعم النظر ف تمحول كل منبا من مظبره 
الرأسعالي الى مظهره الاشتراى : 
وسائل الانتاج : 

تكرن وسائل الانتاج » في ظل النظام الرأسمالي » ملكية 
خاصة ٠.‏ وفي اليدء بكرن هذه المللكية الخاصة طابعها الفردي . 
ولكن حين تبلغ الرأممالية اوج ازدهارها ونوها » يتحول هذا 
سواء اكان الطابع فردياً ام جماعياً » تظل الملكية خاصة لانها 


رأس المال ونحامبته بقوة اخرى تكون في البدء معادلة لها او-متفوقة عليها . 
ولكن تستطيع على كل حال ات تبين فعاليتها الواقمية بالنمثي مم المصالح المامة 
. اذ انه لا يحدي علينا شرئاأ ادخال قوة خاصة غريبة عن آلية الاقتصاد 
ونظمه . والا فركون قد استتدلنا بعرودية الطيقات العاملة - وهي مصدر شكاوي 
المال » عيودية اخرى . وليس هناك - اذن - الا الدولة . فهي وحدها الت 
كنبا ان تلعب هذا الدور السفي البناء . ولككن العضويات الاقتصادية يجب ان 
تكف عن العمل خارج اطار الدولة في سبل هذه النأية الوسيطة . وهذا يعني 
وحوب زوال الطيقة الراسالية تمثيا مع هذه الغاية » وان الدولة يحب ان تخاف 
الرأعاليين » وتتصل في الوقت نفسه اتصالاً مباشراً بالمال فتوطد علاقاتها مهم 
فتصبح - الدولة - اثر ذلك مر كز الحاة الاقتصادية , 
( اميل دورخايم - الاشتراكية ) 
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ترتكز على فرد واحد أو افراد عدة » يحدودي العده » يملككوت 
هذه الوسائل دون سوام . ويتماحكون الانتاج شيئاً فثثاً . 

فكيف يتسنى هذه الادوات أن. تصبيح كا لاجميع دون 
استكنا 2 
التعاونية 9 

أجاب برودون واقطاب الركة الاشتراحكية في عبده : 
بالتعاوئية. والواقع ان النعاونية قد حتقت منذ ماثة عام الاليوم 
خطوات جبارة لكن الرأسمالية حققت خطوات اعظم واجل كأنا. 
وفي اواخر القرن الاسم م وفي القرثت العشرين خاصة » 
لاقت التعاونية تشريعاً ملائماً في اغلب البلدان . وهذا ما ساعد 
على تطورها ونموها . ورغم هذا فل حكن في العالمى حتى عام 
8 غير مائة وحمسين ملدونا من التعاونيين . وكذلك فم تؤزل 
النظر في التعاونية وتطور انظمتها ؛ وجدنا انبا لاقت نحاحاً 
في مرافق التجارة على الاخص . اما في الانتاج فلم تتشكمن من 
التطور السريع الا في ما يتعلق ببعض الصناعات الثانوية وخاصة 
صناعات التغذية وصناعة الآلات الدقيقة . اما في الصناعات 
الضخمة والاساسية فل نعرف للتعاونية اثراً. فاذا كانت التعاونية 
قد ظلت وتظل محصورة بااتجارة وبيعض الصناعات الثقبلة 
الثانوية » فذلك لان ثة قضة قد نحمت وهي قضية رؤوس 
الأمواله, قراس امال لا حيعل ٠ف‏ :النظام اتعاوق. ب ؤذلك 


التعاونية اضيق من ان تسد جمبع حاجات هؤّلاء. واذا دققنا 
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طببعي فالتعاونية لا تستهدف الربح . المال ينع سائر مرافق 
الانتاج من التعاونية © ويلع الصناعة الثقيلة منهاء بوجه خاض. 
ولا شك ف أن الوق تنتطيع مشناغدة التعاونية بالترنوض: ولتكينا 
نعود عندئد الى يحث قضية تدخل الدولة كوسيلة وحمدةللانتقال 
الى الاشترا كبة . ومن ناحمة ثانبة ليست التعاونية الا ملحككبة 
خاصة لها طابع جماعي » فهي في هذا سواء مع الشركة الماهمة . 
والظاهرة اخاصة التي ةيز التعارنية عن نظام الشركات المساهمة 
هي ان الاولى ا كثر ديموقراطة . والواقع ان ثلاث خصائص 
تيزها عن الشركات المساهمة : فالمساهمون لا يملكون غير صوت 
واحد مهما كان من قيمة رأس المال الذي رصدوه . وتوزيع 
المنتوجات يكون للشخص لا للاسهم وقيمتها النسبية. واخيراً فان 
عدد المساهمين ف التعاونية لس حدوواً )١(‏ 

يست التعاونية اذن الا مظهراً ديموقراطياً للشركة المساهمة . 
والكنها كالشركة المساسمة لبست الا ملكية خاصة ذات طابع 
حماعي . ملك التعاونيين دون سواهم . ولا شك في ان كل 
انسان يستطيع ان يتعاون معرم » ولكن هذا يتطلب منه عملا 
واعيا اراديا يندر أن يقوم به جميع الناس (؟) 
)١(‏ هذه الخاصة الاخيرة لا تكون واقية الا في ما يتعلق بتعاونيات 
الاستبلاك . أما تعاونيات الانتاج فعدد المساهمين يتناسب في افضل الاوال » 
مع عدد اهل المهنة . 

(؟) هذه الظاهرة نفدها تحدث في شركات الاغاثة الادلة الت تهدف الى 
التأمين ضد الامراض. ولكن بالاضافة الىان التأمين يكوت ضبيفاً بسب ضمف 


65 


ويكفي - عند ذلك - ارن يكون في امجتمع كسالى 
وغافلون ( وقد دلت التجارب على كترتهم الساحقة ) ليضعوا 
امراً اجبارياً وعندئذ تكون الدولة هي التي تدخلت . 

اذن لقد اتضح لنا عجز التعاونية عن تحويل الملكية الخاضة 
لوسائل الانتاج الى ملكية اجتاعية قتصبح هذه الوسائل ملك 
ا جتمع باسره . 

وهذا العجز ظهر جلياً في اواخر القرن الماضي . والقرار 
الذي تبناه في هذا الشأن المؤقر العإلي المجتمع بمرسيليا سنة41410 
يؤيد ما نقول : 

دان الممر وقد لمس عجز الشركات التعاونية للانتاج 
والاستهبلاك عن نتحسين مستوى حياة الشر ك4 باستثناء ذفر عدر 
من المحظوظين » اصحاب الامتياز » وبنسبة ضثيلة جد » 'يعلن 
بان الشركات التعاونية لا يمكن ابد ان تعتبر وسائل حكافبة 
لتحرير البروليتاريا . 

اما لويس بروخير فقد كتب يقول في مقدمته للطبعة الجديدة 
لكتاب اميل فاندرفلد « الاشتراكية ونزاعبا مع الدولة » مبيناً 
حدود التعاونة وقمودها : 
المكتر ين فان هذا نايت فصر ب عادة - عل القا كين وجدلم دوعق 


المكس فالفمانة الاجتّاعية » التي هي من عمل الدولة تكون شاملة اميم » 
لطابمها الاجباري الحاسم . 








«ولم يعد ثة من يعتقد اليوم » يما كان الحكثيرون يعتقدون 
في عبد سارل جيد » انه يكفي لتعاونيات الاستهلاك اتساعها 
الدائم ونموها المطرد لتصبح في النهاية جمهورية تعاونية ساسعة 
الاطراف تشمل نحاء العالم » وتنظم النشاط الاقتصادي بتحقيق 
العدالة للعمال البيرولتياريين . وقليل من التفكير يكفي للدلالة 
على الضعوبات النظرية والعملية التي تعترض فو”] كبذا . بل ان 
روصد الاحداث ومراقيتها بدقة » بدلاننا ايضا » وبصورة دقيقة 
حلية» على ان السلطات العامة قد تعد هي نفها الى تنفيذ برامج 
التعاونيات» وانه بدلا من التنافس بين الاقتصاد التعاوفي واقتصاد 
الدولة ( وقد يلوح هذا التنافس عحتوماً في البدء ) يمكنهما- على 
المعكس ‏ ان يتكاملا ويتشاركا لبوجدا اقتصاداً جديداً يكون 
فائحة لعهد انتاجي خصب . 


التنظم المهني : 

ازا دعس الماوئنة ط سل ,مفتكلة المنتكية لطر يرعش نا 
الاقتصاد الى البحث عن حل» فاقترحوا الآنظيم المهني(١)‏ والفكرة 
الاساسية للنظام المبني هي تنظيم كل مهنة وتجميعما» خارج توجيه 
الدولة » وبالتعاون بين اصحاب العمل والعمال » وذلك في سبيل 
المهنة ومصلحتها العليا. ولكن هذا النظام يجر حتماً الى نوع من 
الاثائية المبنية المصلحية ولذلك دعت الاجة الى تدخل الساطة 


() راجع فرانسوابيرو : الرأعالية واشتراكية العمل . وجابيان بيدو 


د التتظي المهني الجديد » 


طلباً للانسجام بير سائر امن . وهذه السلطة هي يإ دلت 
التجربة فى ايطالما ‏ الدولة(١)‏ ومن ناحة ثانئة » تدعو اللاجة 
لمفظ الانسجام بين الطبقات داخل كل مبهنة الى حك وسلطة . 
وهذا ال؟ وتلك السلطة لا نحصل عليها الا بواسطة الدولة . 
وهذا ما لاحظه «لويس بروخير» حمث قال في مقدمته ولكتاب . 
فاندر فد »© : الواقع ان الذي سَدخل باستمرار بين المستخد مين 
والمستخدّمين هو وسيط الصلح او بتعبير اصح» الحم الذييوجه 
في النهاية كل شيء » ويدت في كل امر ويتسلم بعد قليل زمام 
السلطة المطلقة . ونحن لا نجد بعد التحليل » هذا الحم متمثلا 
الا في مندرب السلطة . 

ومن سخرية الاقدار اف يتحول الانسجام المزعوم بين 
اصحاب العلاقة » الى ديكتاتورية الدولة . 
الملكية الاجتاعية : 

وهكذا لا تستطيع التعاونية ولا المهنية المنظمة حل" قضية 
تحال الملكية الخاصة الى ملكية اجتاعية . ومع ذلك فالملكية 
الاجتاعية موجودة : انها الملحكية التي ليست ملكا لاي فره 
او جماعة من الافراد او مهنة من المهن: الملكية للمجتمع بأسره. 
والاستراحكية تدعو الى عبد لا حكن لفرد فيه أن يقول : 
«وهذالي» ولا لفثة من الافراد ان تقول : «هذا لناء لان 
الملكبة الاجتئاعية لم تعد في الواقع ملكية و كلمة «ملكية» 
تحردت من معناها : والشيء الذي دعلكه: ابيع لم بعد ملكاً. 
)١(‏ راجم جورج بورجان « الدولة المنية الجديدة ». 
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فالشيس والهواء والعصافير لست متلكات » حتى ولا قوممة . 
ونحد هذه المللكية الاشتراكية ‏ اذا صم" التعير ‏ على شكلبا 
العذوي البدائي » داخل كل امة من الامم . وحسينا ان ننظر 
حولنا ونرى الى الشوارع والطرقات والمدائق العامة والغابات 
والانمار الصاطة لاملاحة والبحار والمستشفيات العامة والمتاحف 
والمدارس الرمعية العامة . أفلست هذه كلها تعابير كاملة عن 
الملكبة الاشتراكية : وهكذا سائر الممتلكات القومية الموضوعة 
نحت تصرف سائر المواطنين » كل المواطنين » :دون ان يكون 
لاحد عليهم فضل . 

فكيف نثأت هذه الملكية الاجتّاعية 9 

ان" الدولة هي التي صادرت الاراضي الضرورية لانشاء 
الشو ارع والطرقات والحدائق العامة . والدولة هي التي بنت 
المستشفيات والمتاحف والمدارس الرسمية . والدولة هي التي 
وضعت الغابات والانمار والبحار تحت تصرف ايع . اذث فعلى 
يدي الدولة ولدت الملكية الاجتاعبة . ان ظاهرة تحول الملكية 
الخاصة ‏ بواسطة الدولة ‏ الى ملكية اجتاعية » وقد قت جملياً 
في المرافق التي ذحرنا » قد اخذت تنسع اليوم لتشمل سائر 
المرافق . وهذا ما يحدث في احكثر المصالم العامة : الخطوط 
الحديدية » والنقليات العامة » والماء والكبرباء . وقد اخذت 
المرافق الجدية الاساسية تنجرد من صفة التوجيه التحجاري 
والادارة بغية الربح » لتحل”" تحلها صفة المجانية ونضرب الثل 
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بالنقليات : فالتذاكر الاسبوعية النى يستخدمها المال للانتقال 
الى اماكن امالهم غدت شْبه محانية . وهي ‏ على كل حال 
تباع لامال بأقل" من تكاليفها . وفي كثير من البلاد نجد 
الكورباء والماء والغاز تبذل وفقا هذا النظام . وتحد الظاهرة 
نفسها في قضايا السكن » حيث تتآزر الدولة مع التعاونيات 
ا حلبة لبناء مسا كن « رخيصة » ؛ ولو اردنا ان نستقصي الامثال 
تعنلا واه مدا لاوكن :انتغل للقي الجافة 
الوملكية اجتاعة الا اذا مرت عمرحة تكون فنها ملكا للدولة» 
او ملكا للتعاونبات الحلية(١)‏ ويتعبير آخر فان تحول الملكية 
الرأسمالية الى ملتكية اشتراكية لا يمكين ان يحدث الا بواسطة 
الدولة , 
هدف الانتتاج: 

وما يقال عن الركيزة السابقة يقال ايض عن الركيزة 
الاساسة الثانة في الاشئرا كية . ونعني بها هدف الانتاج . ففي 
ظل النظام الرأسالي نجد ان الربح هو هدف الانتاج . اما 
النظام الاسثرا كي فيبدف الى سد حاجات الناس. فكيف محدث 
الانتقال من نظام انتاج يرتكز على الربح الى نظام انتاج 
)١(‏ يجب ان لا نعتقد بوجود ملحكية اجتاعية تنثأ بصورة آلية عفوية . 
اي بوجود حربة النصرف الحر فور اعلان ثيء من الاشاء ملكا الجيع . 
فالتصرف الحر والتمتع المشاع للجميم خاضع لمستوى تطور القوى المتتجة . 
وكافا ظلت الدولة تلجأ الى التقنين. اما في حالة فقدان التقنين الحكومي نان 
مستوي الاسمار هو الذي ينظم حركة التقنين . 
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يعتمد الحاجات اساساً له + هنا ايضاً تدلنا التجربة على ان الدولة 
هي وحدها وسيلة الانتقال من نظام الى آخر . والواقع ارت 
انثاء شبكة المواصلات » والمدارس » والمستشفيات » والمتاحف 
لا يرتكز على الربح ولككن على الطاجات : وفي ضير من 
البلران نحد ان انشاء خطوط الحاتف والبرق والبريد» والأطوط 
الخديدية » تبرره الرغية ف سد الحاجات : ان كبرئة الخزانات 
والمصانع والمدن» ( وهي ضرب من الانتاج يشغل العالم الحديث) 
تتم وفقاً للحاجات لا الربح. وانتاج الطاقة الذرية ( وهو صناعة 
المنتتيل )يشيد الطاجات تخيسب ...:واطرب. الفنالة الاوالى 
( والثانية على الاخص ) أدتا الى رفع هذا التطور الانقلابي نحو 
اقتصاد مؤسس على الماجات . وان .خطر الحرب الداتم » 
والرغية في ضمان السيادة القومية» يدفعان كل امة الى الاستبدال 
بالاقتصاد الرأسمالي الكسبي اقتصاداً قومياً مؤماً .يدف الى سد 
الحاجات . فالاقتصاد السوفياني لس اقتصاد ربح واسواق بل 
اقتصاد حاجات : خاجات الامة التي يحددها تنفيذ الاهداف 
والغايات ويعبنها موجهو الانتاج الذين لا هدفون الى الربح بل الى 
القيام بواجبهم الوطني والانسافي . والاقتصاد البريطاني ايض 
تطور نحو هذا الانحاه . ونشهد الظاهرة ذاتها في جمبع البلدان » 
على الاقل في ما يتعلق بالصناعات الاساسية . ولا شك في ان 
الحرب تفتقر الى بعض هذه الحاجات مباشرة ولحكن هذا لبس 
مهما من الناحية الاقتصادية. بل المهم هنا نشوء اقتصاد لا يحركه 
الربح بل الحاجة . فبل دكون هذا الاقتصاد مكنا ؟ لقد اجابت 
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التجارب بالايجاب .. بل ان تجربة الحرب العلمية الثانية دلت على 
ان اقتصاداً مرتكزرً على الماجات هو اثيت اركاناً من الاقتصاد 
الرأسعالي . وهذا الاتقلاب العام المتطور الى اقتصاد يعتيد 
الحاحات اساسه الاوكل الما يحدث بواسطة الدولة » لان الدولة 
وحدها هي التي تستطيع الانتاج رن الخسارة . 


ادارة الانتاج : 

وهذا يقال ايضاً يشأن القاعدة الاساسية الثالئة » من قواعد 
الاشيرا كية» ونعني بها ادارة الانتاج وتوجبهه وتوزيع المنتوجات 
على الماعة كلها . وهذه الادارة الماعية لا سكن ان تقوم الا 
بواسطة الدولة. والواقع ان على ابماعة تأمين الانتخابات وضانها 
لمن برسُحون لامرا كز الادارية الانتاجية اذا ارادت ان تشارك في 
توجيه الاقتصاد. وعلى ابماعة ان تعمل ليحكون سائراعضاء المجتمع 
نواباً وناخبين. وهذا ليس مكنا الا على الصعيد العام . ودخول 
الانتخابات العامة في سبيل ادارة مراكز الإنتاج العليا انتصار 
لامال يم هو انتصار للبور<وازيين . فارف وظلففة الانتخاب 
تككون موجودة في الدولة حبث يتخب الاواب المشرعورت . 
وهذه الوظيفة تنسع صلاحياتها اوتضيق نسية الىالعصور واليلاد. 
وللكن الواقع انا موجودة وانه رغم بعض حركات التردد الموقتة 
ميل هذه الوظفة الى التطور والنمو . وفي بعض البلدان تنسع 
حتى تتناول الوظائف الادارية. وكلما انسعت وظيفة الانتخابات 


1١17 


زادت مساهمة المجموع ف توجيه حماته الاقتصادية )0). 

والانتخابات الى تحرى فى صدد المرا كز الادارية معروفة 
ايضاً في الصنائة الرأسالية وخاصة في الشركات المساهمة » 
حمث تنتخب جمعية المساهمين مجلس ادارتها الذي 'بعين مديره 
وتراها ايضاً في التعاو نيات. ولكن في هذه وتلك نجد الوظائف 
المنتخية حصورة في المساهمين . ولا تنسع هذه الصلاحية الانتخابية 
الا حينا تصبح وسائل الانتا اج ملكية عامة وعندئد تشيسل 
الوظيفة الانتذابية ابمبع دون ا ١‏ 

واخيراً فان الصلاحية الانتخابية لا تحدي الا اذا دعمها 
تشريع تحكرن له سلطة القانون . والدولة وحدها هي التي 
تستطيع فرض تشريع كهذا. ان التطوز نحو اقتصاد الدولة 
هو اذث عامل من عوامل التقدم وهو مرحلة » على طريق 
الانسانية » تنتظم خطاها نحو الاشتراكية . 


)١(‏ اث اتتخاب الموظفين احد مطالب الحركة الاشترا كية . و كذلك 
تغليب الطابع الديموقراطي في ادارة الانتاج هو ايضا من المطالب الاساسية 
للحركة الاشترا كية . 
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الفصل الثانى 
زوال الدولة 


وظفة الدولة : 


بعد انقسام اجتمع الى طبقات » تصيح الدولة عامل توازن 
اجناعي . وتبقى الدولة ضرورة اجتّاعية » ما بقي التباين بين 
عناصر الجتمع. ونحن تعلم ان تياين الطبقات وعدم المساواة بينها 
انا يتبعات مستوى تطور القرى الاتجة . وحاا استمر عجز 
الانتاج عن سد حاجات ايع » رأينا استمرار اللامساؤاة بين 
الطيقات والطاجة الملحة الى الدولة . ولا سك في ان مظبر 
الدولة لا يكون واحداً في جميع الالات . اذ انه يتغير كلا 
مس التغير المستير كمان الامة الاقتصادي . ولكن الغاية من 
وجود الدولة تظل دوماً واحدة» وهي تأمين التوازن الاقتصادي 
بالقوة ولو لم توجد الظروف الاقتصادية لهذا التوازن وظروفه . 
واذا بدأت الشروط الاقتصادية هذا التوازن تنحقق شئاً فشثاً » 
اي اذا اصبح الانتاج كافياً لسد جميع الحاجات يزول الداعي 
الى الدولة وتنتفي علة وجودها . وعندئذ نزول(١)‏ . فالدولة 
)١(‏ تزول الدولة » وفكرة الدولة » نبائب] » م يفيم من سياق الكلام . 
أو « تصبح بحاس ادارة الاجتمع » . ولا تزول الدولة لتحل علها اخرى . 
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امؤسسة اجتاعية وتعبير حقوقي عن الامة او عن جموعة من 
الامم هي في طريقها الى الزوال . ولكن كيف يتم هذا ؟ 
أفلا تتعارض هذه الحقبقة وتتناقض مع كو اقتصاد الدولة وسيبره 
نحو توسيع سلطاته 9 
انقلاب الدولة : 

لا يمكن اث تزول الدولة من المجتمع بسحر ساحر . حتى 
ولو دمرت بالقوة فانها تبعث من جديد متخذة مظهراً آخر )١(‏ 
الختلفة ؛ ان غايتها هي : استخدام القوة لتأمين التوازن 
الاجّاعي . والقوة معناها الاضطباد » فبحب ان تتحول الدولة 
لتصبح محاساً لادارة امجتمع(؟) ولحكن بستحيل ان تكون 
بحلس ادارة للاجتمع الا اذا قبضت بيدها على ملكية وسائل 
الانتاج وادارتها . وهذا ما يحدث فعلا فى عبد اقتصاد الدولة . 
والواقع انه كلما ازدادت سيطرة الدولة على وسائل الانتاج » 

)١(‏ لقد قام الروس مبذه التجربة : قنورة ١50110‏ قوضت الدولة ولا شك 
ولكن الدولة بعنت من جديد فور . طبماً لفد تغير مظبرها وللكن غايتها ظات 
واحدة : استخدام القوة في تأمين التوازن الاجتاعي الذي لا تكفي الشروط 
الاقتصادية لتأمينه . 

(؟) نكرر ما قاناه من أنه يبمنا أن نعرف بدقة » ونوضح ما اذا كانت 
الدولة » في اجتمع الاشترا كي ؛ مؤسسة ذات سلطة » ترى ان سلطاتها قد 
اصحت محدودة أو.معدومة » فاث الدولة بصفتبا مؤسسة للادارة والتوجيه تظل 
تمثل المصالح الاجماعية العامة . 1 
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وتحولت هذه الوسائل الى متلكات عامة » يقع امر ادارتها على 
عاتق الدولة . وهام الدولة تنسع وتعمق وتعظم كلا زاد 
تدخلبها في سْؤْون المياة الاقتصادية . فوزارات الاقتصاد » وقد 
انشئت حديثاً أصبحت امم مؤسسات المجتدع . وكذلك نرى ان 
المنظمات الاقتصادية التابعة لها ( مجلس القرض الوطني» والمجلس 
الوطني الاقتصادي ... الغ .. ) هي طلائع التحول العميق في 
صلب الدولة وصفاتم ا الاساسية . ان الوظيفة الادارية للدولة 
تتعدى حدود صصدها الاقتصادي لتنفذ الى ثنايا:الحياة الاجتاعية 
وجميع تفاصصلها ودقالتها . 

وقد لاحظ دى كوجي هذا الامر ذقال : 

دان الدول المعاصرة اخذت على عاتقبا » رعاية الاسرة 
والعناية بالمرضى والعاجزين وكانت هذه السام - قبل ذلك 
مو كولة الى الميران والمحسنين. فالقانون يقنطع ‏ اليوم - من 
تجموع اموال الامة المبالغ الضرورية لتمويل المستشفيات ودور 
التوليد والحضانة وملاجيء العجز والجانين الغ ... وقد انشئت 
هينات للفمانة وملاجيء وطنية عامة في طول البلاد وعرضها . 
والدولة تنزع عن عاتق الآباء عبء تربية الاولاد وتعليمهم . » 

وهكذا فاقتصاد الدولة ميل » بتوسيع الصلاحيات الادارية 
للدولة» الى تحويلها مجلس ادارة وطنية ومن ثم تزول عنها صفتها 
كدرة(١)‏ . 


)١(‏ نحن لا ندرس هنا سوى الحراكة الاساسية العامة دون التفاصيل 


1١1١ / 


قدّم لنا فريدريك اتحاز عن زوال الدولة على هذا الشكل 
صورة جلية تامة فكب يقول « أن اول عمل تقوم به الدولة 
بصفتها » فعالا » مثلة للاجتمع » كل المجتمع » هو مصادرة وسائل 
الآنتاج ف وتلتكها :بام المتيع 4 .وها العبل. يكون: إيضا. اتثر 
اعمالها الماممة وخاتمة وجودها ؛ ان تدّخل سلطة الدولة في 
العلاقات الاجتاعية يصبح تصرفاً خالياً من الممنى» وسلطة الدولة 
تزول تدريجيا وتنسحب من مرفق الى مرفق ©» ثم تزول الدولة 
نجائياً وتحل ادارة الاشياء وتوجيه جمليات الانتاج بحل حم 
الافراد. اذن فالدولة متلغ» بل دالت وماتتممتتها الطسسعية.» 
( انجاز ‏ في كتابه «اني دهرنج » .) 


والجزئيات. ولذلك نفرب صفحا عن ظاهرة بيروقراطة الدولة والامتيازات الت 
تخص نفسها مها . ويتعلق وجود بيروقراطية ما » رغم الاختلاف في صلاحياتما 
المطلقة او النسبية» يمستوى والقوى الاتتاجية. وليت هذه الظاهرة مقتمرة على 
الدولة . فالتعاو نات » والنقابات » والاحزاب » لا تنجو كلها من الببروقراطية. 
ونرد على بعش ذوي العقول السطحة والاذهان الخامدة » من الذين يحاربوت 
حركات التأمي متذرءين بأنها تففي الى البيروقراطية متسائلين ان كان هؤلاء 
يعتقدون بأن تحويل المصانع الؤيمة الى تعاوئيات يحنبيم البيروقراطية نرائيا !1 .. 
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الفصل الثُالتٌ 
افتصاد الدولة ‏ وحدوده التارضخضة 


الللكة المطلقة : 

اذا قارنا بين مطلع عهده الماحكية المطلقة وبين آخر ايامها » 
لاحظنا الفرق التالى : في البدء تكورن الملكية المطلقة عامل 
ثورة » أما في النهأية عام عن عامل الرجعة . شما سدب هذا 
الفارق 9 سبيه ‏ في رأينا ‏ ان الملكية المطلقة تكون في اول 
عبدها القوة الي لف سلطة السادة الاقطاعيين ولذلك نجدها 
عاملا من عوامل الزئفية القوسة ور كا لاتمر كز السياسي . 
ونحن نعلم ان هذا للتمر كز وتلك الوحدة بحكونان في البدء 
ضرورتين لازمتين لنمو الانتاج وتأمين التبادل التجاري ولذلك 
كانت الملكية المطلقة بمحاءبتها السادة الاقطاعيين » والقضاء على 
تفودهم » اداة ثورية تقدمية » ولكن حين تحققت الوحدة القومية 
وتم التمر كز السيامي » ورسخت اصولما وبلغت الملكية المطلقة 
حدودها التاريخية» بدأ الانتاج الرأسعالي يحتاج» وقد امته الوحدة 
القومية» الى اصلاح اسامي يتناول قضة الملكية المطلقة بالتعديل . 
ثم تدعو الفرورة الى الغاء سائر الامتيازات : وتضحي حرية 
المشاريع وحرية المزاحمة قوانين للانتاج الرأسمالي وشروط انطلاقه 


االدلا 


ووه 7 وحمنئد تحتاج الطبقة البورجوازية 34 وقد اصبحت الطبقة 
المسرطرة على الاقتصاد » الى اصلاحات سياسية تقيح لها الوصول 
الى 7 . وهذه اطركة الاقتصادية 0 رقي ارس 
0000 قاذ ص تشرثت الملصكنة 
المطلقة بالحماة 4 وار ادت البقاء أبعد من 506 الدارئحة 4 
انخطت الامة سلب عحز عحز الرأموالية الطبيعي عن التطور بعد 
0 مرحلة معمئنة 5 رقنا كه الا المطلقة بالماة » 
خرورية د 

واذا كنا قد اطلنا الرقورف عند الماحكبة المطلقة » فذلك 
لانما مرحلة انتقال بين مجحتيعين : امجتمع الاقطاعي و اجتمع 
الرأسعالي . وهذا نمي مصدر خصب للدراسات وهي التي او 
لنا عهد اقتصاد الدولة الذي هو بدوره مرحلة انتقالية بن امجتمع 
الرأسمالي والجتمع الاشتراي . 

واقتصاد الدولة هو عامل ثوري لانه مخلف الرأسمالية » غير 
ان له هو ايضاً حدوده التارمخية فاذا تمدّلها اصبح عاملا من 

)1( ترمي من وراء كلنة « سك المللكة المطلقة بالحاة » الاشارة الى 
كيان سياسي ميق الجذور » لا وجود ملك قحب . واصحاب الجمورية 
الاسبائة الذين حسيوا ان الشكة تل باتصاء الفونو اثامن عشر قد زحوا 
اسبائيا في غمار تلك التجربة الرهببة المعروفة . 
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عوامل الرجعية . تلك سنة التطور ولن تحد لها تبديلا . 
اقتصاد الدولة ودوره التاريخي : 

ان الدور التارمخي لاقتصاد الدولة » ما سدو لنا عند 
انتعراض ريغ جميع البإرارف + هن استيدال! المتكنة العامة 
بالملكية الخاصة ونحن تعلم ان الملكية العامة هي الشرط الاسامي 
الفروري لملكية الاجتاعبة . ولذلك فدوو اقتصاد الدولة هو 
على الأموهن دور تقدمي . ولكن ما ان يصبح اقتصاد الدولة 
المظبر السائد في اكثر البلدان » حتى يشرع ف اغلاق ايوابه 
درن الآخرئن ليقم داخل كل وطن اقتصاداً قومياً انعزالاً يحابه. 
اقتصاد سائر الامم ا من ان تصير املاك الدولة اجتاعية 
نراها قد غدت قومية . وبدلاً من تحريرٍ الناس نجدها تسترقهم 
لسمّد حديد: ااسيادة القومية. وهذه السيادة تتعارض مع التقسيم 
العالمي للعيل 4 وهو الوسلة الوحيدة لتقد م الحضارة » وهذا كله 
يقرد الى نظام حفظ التوازن القومي 0 الاكتفاء الاقتصادى 
الالمؤالي: 0 الايام فاذا اقتصاد الدولة رجعي لانه يتف 
حجر عثرة في طريق وحدة العالم » وهذه الوحدة هي الشرط 
الارل لتقدم الانسانية وانتدار الاشتراحكية » وعندئذ تدعو 
الضرورة الماحة الى تطيم الاطر القومية ليسمح هذا التحطيم 
للقرى الملتحة بنمو وتكامل مستحلين داخل الاطار القومى 
الضيق » او الذي يضيق شيئاً فثيئاً . ١‏ 

ان عصرنا الماخر هو عصر تحطيم الاطر القومية . هذه هي 


١ 


مهمته التاريخية . وان تقدم الفنون الآلية وتطور وسائل النقل 
بصورة خاصة » سبلا هذه المبمة وجعلاها لا مكنة فحسب بل 
ضرورية . ان كل تأخر عن تحقرى هذه المهمة سبؤدي الى ابقاء 
اقتصاد الدولة الى أبعد من حدوده الزمنية 5 وهكذا ضحي 
قلب اقتصاد الدولة بالاجوء الى ااعنف امرً حتوماً » فان لم 
تحدث ثورة داخلية تكفلت الحرب ببذه الخطوة المبارة الضرورية 
ال 1 


يفنا 


الفصل الرابع 
التطوو والانقلاب في صراع الطبقات 


علينا الآرف درس مصير الطقات » ومال صراعبا فى عبد 
اقتصاد الدولة : ١‏ 
صراع الطقات واقتصاد الدولة : 

تنحصر القاعدة الاقتصادية لصراع الطبقات في ظل النظام 
الرأسماللي بذلك التناقض الملحوظ بين طببعة الانتاج (الاشتراكية) 
وبين ملكية وسائل الانتاج ( الخاصة ) . و.يبقى الصراع بين 
المكايم بقي التناقض. ونحن تع ان هذا التضاد يزول تدريجما 
زوالا متناسيأ مع حلول ملكية الدولة حل الملحكية الخاصة . 
ويترتب على ذلك ايض زوال الصراع الطبقي . وهذا ما بو كد 
الشوعيون حدوثه فعلا في روسيا حين يزعمون بأنه لم يعد ثة من 
طبقات ولا صراع طبقي لان ملكية الدولة مت واسْتملت على 
كل مظاهر الانتاج . غير ان حقائق المجتمع تدانا على ان صراع 
العمال بغبة تحسين ْؤون حياتهم لما ينته . فالاضرابات التي 
حصلت فى اوروبا عقبب انتهاء الحرب العالمية الثانية » قد ملت 
تشاريع الدولة شوها سال المزاق وربنا ئن الاسام د راذا 
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كنا لا نسمع باضرابات تحدث في روسيا ثمرد ذلك الى ستارها 
الحديدي » والى نظامها السياسي الذي يعاقب بالموت أو بالنفي 
كل من تسيب او شارك في الاضراب والكف عن العيل. وان 
اغطرار الحكومة السوفياتية الى ايجاد تشريع بوليسي رهيب في 
قسوته وعنفه » و كون السحون ومعسكرات الاعتقال غاصة 
بالمتمردين السجناء بدلاننا على ان معركة العمال في الاتمحاد 
السوفياتي لما تنته )١(‏ 

اذن نماحقيقة هذا التناقض الاقتصادي وما طبيعة ذلك الصراع؟ 


المعلوم ان الرأسماليين في ظل النظام الرأسمالي ‏ م الذين 
بؤمنون توزيع العائدات. وثم الذين بوزعون الاجور على العهال 
بعد الاحتفاظ بقبمة رأس المال الثابت المقدطع من الانتاج العام . 
والرأسعاليون هم ايضأ الذين يوزعون المداخيل العائدة من 
المنثآت » على اصحاها » وفوائد رؤوس الاموال على الدائنين 
حتفظين لانفسهم بالربح الصافي . فالرأساليون هم اذن ‏ 
موزعو العائدات والاجور » وتعتبر اجور العمال ‏ والمالة 
هذه اللصة التي يقتطعها الرأمهاليون من الربح العام» ليوزعوها 
على الطبقة العاملة المنتجة . وازيادة هذه الحصة يضطر العمال 
الاجراء الى مصارعة الرأمماليين وهؤلاء من ناحيتهم يبذلون 
اقصى جبودهم لتخفيض الاجور طبعا في زيادة ارباحهم . 
)١(‏ يعرف المؤرخون ان الكيت البوليسي هو دانم من الاعراض الدالة 
على اضطراب اجتاعي يحاول النظام السياسي ان يقطع عليه سيل الظبور . 
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توزيع الاجور 

٠‏ تخلف الدولة الرأسماليين في توزيع الدخل منذ اللحظة التي 
تصبح فنها مالكة لوسائل الانتاج . اذن فعي التي توزع الاجور 
على افراد الطبقة العامة . لما هو المحرك الاساسي الذي يتحم 
بالتوزيع؟ في العهد الرأسمالي يكون الربح هو الحرك . وما 
ان اقتصاد الدولة لا يرتكز على الربح » نمحرك التوزيع فيهلا 
يمكن ان يكون الربح . وقد رأينا ان اقتصاد الدولة انما يدف 
الى سد الماجات » اذن فالماجات هي التي ستتحم في توزيع 
الدخل القومي وبالتالي توزيع الاجور . ولكن مة صنفين من 
الحاجات : حاجات الانسان وحاجات السادة القرمية . و كلما 
ازدادت الحصة الأخوذة من الدخل القومي والخصصة لمصلحة 
السيادة القومية» تدنت ونقصت المصة المْخصصة للاجات الانسان» 
أي للقدرة الشرائية . وه.ذا يعنى ان ازدياد القدرة الشرائية 
يتعارض مع مصالح السيادة القومية . وهذه الظاهرة جاوتاها 
ودللنا عليها في يحثنا السابق وهي ان الر كيزة الاقتصادية لنضال 
العمال في عبد اقتصاد الدولة تنلخص في التناقض الموجود بين 
الطبيعة القومية لملكية وسائل الانتاج > والطبيعة العلمية للانتاج. 

وازدياد المقدرة الشرائية يظل في تناقض خطير مع مصالالسيادة 
الصا فى ا ار طان ذات سيادة . ومئذ زمن 
طويل والروس يعانوت مرارة هذه التجربة . والبريطانيون قد 
بدأوا يعانونها ايضأ » وتتبعهم عن قرب او عن بعد سائر البلدان. 
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صراع الال الاجراء ضد الدولة : 

والدولة » في سعيها لارضاء حاجات السيادة القرمية » او ما 
تسميه الصحف والساسة اليوصون «١‏ استقلال الوطن !» » تضطر 
الى تخفيض الحصة المأخوذة من الدخل الوطنى والتى كانت مخصصة 
لزيادة المقدرة الشرائية . والطبقة العامة انما تصارع هذا الاتجاه 
لتحسين مقدرتا الشرائية . وهذه المعر كة تظل >تدمة ما بقى 
التناقض بين طبيعة الانتاج التي هي اجتاعية عالمية عامة : 
وبين طربيعة وسائل الانتاج الني هي قومية وطنية اي خاصة . 
وهذا يعني ان التنازع سيستير الى ان تتحطم الاطر القومية التي 
تصبح - كا رأينا - في مرحلة معيئة من تطور النظام الرأمعالي 
عقبة في وجه كل تقدم حضاري انافي بشنري ! 

وهكذا فالصراع التقليدي القديم بين الطبقة الرأسمالية والطبقة 
العاملة يصيح صراعاً بين الدولة والمال . ولولب هذا الصراع 
لم يعد « فضل القيبة ‏ الأجور » بل سيكون معركة خطيرة 
حاسمة بين حاجات السيادة القومية الموفاء » وحاجات الناس 
اي قدرتهم على الشراء . 

ولا دك اننا نتحدث شىء من التحريد » وكا لو كارت 
اقتصاد الدولة موجوداً في حالته الصرفة وفي جميع البلدان . 
ولكن الواقع يختلف عن هذا باستاناء الحالة في روسيا ‏ 
ففي جميع البلدان تحافظ مظاهر الانتاج الرأسمالي على بقائا » 


كران 


في حالة مترجحة بين الضعف والقوة(١)‏ ويثرتب على هذا ارن 
صراعاً ينشب بين المال والدولة متخ ل لا الصراع بين العال 
والرأسماليين . ولكن الصراع الثاني ميل شيئاً فشيئاً الى التلاشي 
كاها خطت قوانين اقتصاد الدولة خطوة الى الامام مركرة 
المعركة الطيقبية القديمة بين قوتين رهيبتين : العال من جبة » 
والدولة من حبة اخرى . ومن ناحية ثانية » واذا كارف ارضاء 
حاجات السيادة القومية هو عقا امحرك الذي يتح بتوزيع 
العائدات » فان ثّة بحر كأ آخر هو : المصلحة . والواقع ارت 
ملكية الدولة لسائر وسائل الانتاج تؤدي الى زوال الطبقة 
ا زوالاً نهائيا : فنحن نعلم ان هذه الطبقة تقسم الى 
: احداهما صاحبة رؤؤوس الاموال » ويثلها الرأسمالبون 
00 وعليهم تعود المشاريع بالريح » والثانية صاحمة وسائل 
الانتاج ومثلها ملتزمو المشاريع الرأسمالية الذين يتكسبون نصيباً 
معاوماً تسمّى « ربح لقعي » ٠.‏ وبظهور الشركات الماهمة الى 
الورجود زال الملتزم الرأسعالي وجل محله المدير . اما الرأسمالي 
المتمول فبقي. بل ان صفة الرأمعالي المدمول تشتمل على خصائص 
الفئتين يا اشار مار كس واتباعه حين درسو ارأس امال . 
وحين تحل ملكية الدولة حل الملحكية الخاصة وتزول مبمة 
الرأسمالي ملتزم المشروع وتنقرض هذه الفئة الرأموالية لزوال 
اهم ركيزة من ركائزها : الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . 
)١(‏ فيمناطق كيرة من العالم تجد مظاهر الانتاج تعود الى ما قبل العهد 
الرأمالي ( المظبر الاقطاعي مثلا ) . 


1١ا/‎ 


ولبس هذا أن الرأسمالي المتمول الذي يستند في وجوده الى 
الملككية الخاصة للمال . ( رأس المال وهو في حالة الامكانية ) التي 
ظلت محتفظة بوجودهما . وفي عبد اقتصاد الدولة ايضاً نجد 
الرأسمالي المنمول ؛ وللكن بدلا من ان يقرض هذا امواله لللتزم 
الخارن © تراه يقرها للدولة مقابل فائدة محدودة . وان تصاعد 
الديون العامة » وازديادها التطوري الانقلابي العظيم » في جمبع 
بلدان العالم » يؤيد ما نقول . والاتحاد السوفياتي نفسه لا يشذ 
عن هذه القاعدة . وان اعادة نظام الارث الى ما كان عليه قبل 
ثورة 1415 ( وكان هذا النظضام قد الغي عقبب الثورة ) ثم 
تصنيف الاجور » قد فتحا الباب على مصراعيه لعودة طيقة 
الرأسماليين المتمولين . 

وهكذا فاقتصاد الدولة لا يؤدي الى زوال الطبقات » بل 
دثرتب عليه نشوء طبقتين: العمال الاجراء» والراسوالبين المتمواين» 
بق ها بقاء صراع الطبقات على حاله » اضف الى ذلك من 
اسيابه ان الفائدة لسنت الا جزءاً من فضل القبمة . وان الخصة 
من الدخل القومي البي وزع كفائدة لا يمكن ان تزواد الا على 
حساب اللصة التي توزع اجورا(١)‏ والفمكس بالعتكس . ولكن 
هذا الصراع الطبقي لا يستبين ( لا يعبر عن نفه » لا يظهر ) 
لنا بصورة مباشرة والسيب في ذلك انه لس ثة من علاقة مباشرة 
بين المتصارعين ولذلك فهو يعبر عن نفسه بواسطة الدولة: فكل 


١4 


طبقة تضغط على الدولة لتزيد في دخلها الحاص. وكل طبقة تبذل 
ايشا اقصى جبردهفا للاشراف على الدؤلة » وتكفره باللقوذ > 
لتستخدمه لغاءاتمها . 

ومعر كة العمال الاجراء ضد الرأسعاليين المتمولين » والتعبير 
عنها» لا يتان الا بواسطة الدولة » ولن يتكون من ثأما الا حمل 
عفر المزال شن الذولة الى ابعك يدود العتفن. والمتوارة* 

وهكذا فان الصراع التقليدي القديم ببن العمال الرأمماليين: 
يستحيل في عهد اقتصاه الدولة الى صراع بين العال و الدولة 
ومن :ثم يدخل" في طورء الاخير. . :والواقغ اله لم بعد لتابل 
بين طبقتين » واضعأ احداها ازاء الاخرى » بل هناك طبقة 
واحدة هى طبتقة العال الاجراء الذين يصارعون مؤسسة سراسية 
هي الدولة . وبا ارن صراع الطبقة العاملة بغية تحسين ؤون 
حياتها لا يمكن ان يؤدي الى نتائج أيجابية الا بتفجير الاطار 
القرمي وتحويل الدولة الميجلس لادارة المجتمع » فان معركة المال 
ضد الدولة تنهد الى زوال الطبقات زوالاً غالبا 
الحركة العبالمة واقتصاد الدولة : 

انالصراع الطبقي الذي يضع العمال والرأسماليين وجهاً لوجه 
في ساحة النضال لحو محر"ك التطور السائر بالرأسمالية نحو اقتصاد 
الدولة . والواقع ان المركة العالية وجهاد الهال في سبيل رفع 
مستوى الاجور ونحسين شروط العمل الاخرى تيل كلها الى 
استبدال العقد الفردي للعمل بعقد حماعي . وعندئذ يبدأ العال 


الخريل 


ضغطهم. على الدولة » للحصول على هذا العقد اجماعي وجعله مشاعاً 
للجميع » ولتعترف الدولة به شريعة وقانوناً » وهدكذا ينعأ 
تشريع خاص بالعمل ينظم العلاقات بين العال والرأسهاليين 
وتطالب الطيقة العاملة يتدخل الدولة لتكريس انتصاراتها المهالبة 
الجديدة واعتمارها.قانوناً اساسبا. وقد بد المال مراحل جبادهم 
بالضغط على الدولة لتحديد مدة العمل القانونية الاجيارية(١)‏ . 

كانت المركة العالية » فى اول عبهدها بالتضفال »2 مناوثة 
للدولة ولكن القائين عليها ادر كوا فى النهاية » ان ما يحصاون 
عليه من غنائم يظل عديم القيمة » اذا لم يتكرسه كيان قانوني . 
وهذا رأينا النقابات تمدّل موقفها من الدولة فلا نحد ‏ اليوم ‏ 
نقابة الا وترى من الضروري ومن النافع التعاون مع الدولة 
او التأثير فها او امتلاك زمامبا اذا امكن(؟) . 


وقد كتب غوثز جيراي يقول: دان الحركة النقابية الثورية » 


)١(‏ اعلا ولىعملياتالتدخل هي تلكالتيقامتيها الدولةلتنظيالممل عواهمبا القانون 
الانجليزي الصادر سنة ١8٠+‏ والممروف باسم قانوت « الصحة والاخلاق »... 
والختص بقضية تشغيل الاحداث في مصانم القطن والصوف . وقد كتبٍ هو بير 
بورجان » في صمد التدابير ال اتخذها واضعو هذا القانون: دان هذه التدابير» 
بمارستبا صلاحيات الدولة » وبفرض بعض القوالين على النتجين من اصحاب عمل 
ومن عمال » القوانين التي تنصف بانها تنعدي ارادتهم حموقمين على المثاريع » 
ومقررين لها » او تتعدى طبيمة علاقاتهم العرفية » اقول هذه التدابير تعمد الى 
تطبيق مباديء نظرية التدخل المطلق الذي لا يحده اعتبار تشريعي او سياسي . 

« هوبير بورجبان في كتابه « تاريخ النظم الاشتراكية » 

(؟) هذه خطة الثقابات الامي ركية بخاصة . 


باون 


في فرنا » قد اعلنت رغيتها بالانفصال عن الدولة » ولو كانت 
هذه الدولة » ديموقراطة حتقة . والواقع ارت احد الاتحاهات 
الاساسية في الفكرة النقابية ميل الى بيان الكفية الى يمكن . 
بواسطتها ان تتحدد العلاقات الدائّة بين الدولة والتقابات » . 
( جيراي ‏ في كتايه التفكير النقابي في فرنسا ‏ ص ١١4‏ ) 
ومحكد اك نين اليكل يضام هذا" النظوو سه وبال 
التلدان ؛ ففي اسيانيا » نحد النقابية الفوضوية » وهي آخر القلاع 
الباكونشة )1( » قد انتقسمت الى تمارين : أولما يصر على 
التمسك بالمبادىء القدية المعادية للدولة » والثاني يعترف بضرورة 
التغلغل في الدولة والنفوذ فيها للاستتلاء عليها (؟) . 


8 
حركات التامم : ٠.‏ 
اما في ما نخص وسائثل الانتاج فئرى مظاهر مائلة لمحذا 
التطور . فاذا قارنا الخركة المالبة سئة ,م74١‏ بالخركة العالبة سئة 
8 لاحظنا الفرق التالي : كان سُعار اطركة الععالبة منذ مالة 
عام » المشاركة » اما البوم فشعارها التأمم . وفي ايامنا هذه يكاد 
اجماع النقابات ينعقد على ان تأميم وسائل الانتاج اي جعلها ملك 
)١(‏ نسبة إلى باكونين وهو اشتراي ثوري فوغضوي ٠‏ 
(؟) تم هذا الانثقاق في الحركة الفوضوية الاسبانية بسبب الاشتراك 
بتأليف الحكومة الجمهورية في الخفى ( ه؛4١‏ ) ومن المقيد ان نلاحظ بان 
الهيئات الفوضوية الاسبانية السربة المعروفة باسم ( سي . ان . في ) قالك بالتماون 
في حين نرى ان فرع هذه الحيئات الني فرت الى الاجر قد امرت على التسك 
ببادثها الفوضوية القدعة . 


1١ 


الدولة هو الطريقة الوحيدة لتحرير العال . 

وقد ورس «١‏ جوز جراي » موقف اللركة النقابية الفرفسية 
في هذه القنية افلاحظ نارق هأة الوك عن قي او« اتنناد 
نقابات العال الفرنسية » لا تنفرد وحدها برأها في تأمي جميع 
مشاريع الانتاج تدريحياً » بل ان النقابات المسحمة تشارك هأة 
«القوة الغفاملة » في رأما . والثقابات المسحية تفصل الحديث 
في الموضوع فتقول انالتأمم هيدف إلى تحويل الاقتصاد المعروف 
باسم الاقتصاد الر الىاقتصاد جديد تقدم فيه قضايا الأدمة العامة 
والمنفعة العامة على سواها 

وحركات التأميم ايضاً » في بلدات اوروبا الشرقية » افا" 
تحققت بفضل ار كة العالية.. فالظاهرة هى ‏ اذن - كونية 
شاملة : وفي جمبع البلدان رفعت التقابات راياتها للمطالبة بالتأميي 
وفي جميع البلدان تؤازر النقابات « اقتصاد الدولة » في صراعه 
ضد الرأممالية . 

والمر كة العالية» في الولايات المتحدة » تمر بالمرحلة التطورية 
عينها . ومنذ عام ١9++‏ حصل روزفلت على مؤازرة النقابات 
عشروعهالمعروف ب «النيوديل » أو ١‏ العملا طديد». وقد اخذت 
النقابات » بعد الحرب العالمة الثانية » تتحه ١‏ كثر فا كثر » شطر 
سياسة انتاجية تشرف عليها النقابات . فاذا لم تتخذ الثقابات » 
كاءة التأميي عار » فهذا لا يمنع ان تتكون الدعامة الاولى التي 
ترتكزعليها الدولة في سياستها الرامية الى «التدخل» و «التسوية». 


إنضن 


ومن ابرز خصائص هذا التطور صراع النقابات الاميركية بغية 
تأسيس نظام للغمان الاجتاعي الاجباري مثل النظام المتبع في 
انكلترة وفرنسا . 

اذن فالطبقة العاملة » تؤازر الدولة في صراعها الذي ترهي به 
الى الحلول محل الرأمعالية . ولا سْك ان العمال لا يشدفعون في 
مؤازرة الدولة دون تردد » بل قد يظبرون لحا العداء ويقاومونا 
في مناسبات شن ». ولكنهم من ناحمة عامة » يؤازرون اقتصاد 
الدولة ضد الرأممالية . 

اما دفاع النقابات عن ملكية الدولة شد الملكية الخاصة 
فبتبطن بحركة نضالية اخرى تحبد لمعل ادارة الملكية العامة ادارة 
ديموقراطية . فتمثيل العمال في المنظمات الاقتصادية » واختيار 
مندوبين عن عمال المصانع واللحان المشرفة على المشاريع» هذ هكلها 
اصلاحات بد لادارة 5 انتاجية اكثر شيا مع الميادىء الدعوقر اطبة. 
الحر كة الاشتراكمة واقتصاد الدولة : 

عامنا ان المركة الاشترا كية انطلقت في سبيلها القويم على اثر 
نوو الثرات "القوقي ١‏ وتددراعف انار كة مكل علرنا قا 
عن النظم الالية المصنوة سبق التجرية ( المشارة » التعاونية » 
المبنية المنظمة ... الخ ) هذه النظم التي يعتبرها الاسْترا كيون 
الوسميون الطريقة الوحيدة لتحرير الطبقة العاملة .. وقد بدأت 
الحركة الاشترا كية » بعد ذلك » تهدف الى الاستيلاء؛ على الدولة 
وتحويل الملكية الخاصة الى ملكيبة عامة . وهذا الهدف هو اليوم 


وضنل 


هدف المركة الاشتراكبة في جميع بلدآن العالم . ولا سْكفي اننا 
نهد اختلافاً حول طريقة الاستيلاء على الدولة فبعض الاشتر ا كبين 
لا يرضون الا بالوسائل السامية القانونية ويعضهم الآآخر لا نكر 
اهصة الوسائل القانونية ولكنه يدعو خاصة الى المركات الثورية 
العنيفة(١)‏ 

ولحكن هذه الاختلافات حول الوسائل تزول سْيئاً فشعاً 
بتنظم الحر كة العالية وتزايد قوتها . وان الحدث الاساسي الذي 
عهمنا هو ان الاستيلاء على الدولة اصبح الحهدف الرئسي الحر كة 
الاسترا كبة . وان تطور صراع الطبقات بين العال والدولة 
ليس من أنه الا الاسراع بالاتجحاه سُطر الهدف المذ كور . 

والسيب في سير الامور على هذه السكّة هو ان المرحكة 
الاشتراكية ترى في الدولة وسيلة ضرورية لتحويل الملكية 
ونحن نلاحظ ارفك ار كة الاشتراكية قد سعت في كل بلد 
استولت فيه على الحم » لاستخدام الدولة في احلال الماحكية 
العامة بحل الملكية الخاصة وتنظيٍ الاقتصاد . ففي انكلترة طرح 
حزب العال قضية التأميم على الرأي العام 2 وخاض الانتخابات 
على اساس مناهج ترتكر على مبدائن التامم الشامل 2« وتنظيم 
الاقتصاد. وما ان تسل هذا الحزب السك حتى راح يناضل 
)١(‏ لاعدف هذا الكتاب الى دراسة التطور الجزثي في الفكرة 
الاشترا كية . ولحذا فلن تتحدث عن انشقاق الحركة الاشترا كية الى معسكرن 
اشتراي وشيوعي ونكتفي بلملاحظة بأن الحركة الاشتراكية تؤيد بطرقها 
الختلفة » ووسائلها المتداينة » ملكية الدولة . 


نكن 


لتحقدق مناهحه كاملة . وفي بضع تورك اصحت انكارة 
( المعروفة بانها مهد حرية العمل التجاري الاقتصادي ) البلد الوحيد 
بين بلدان اوروبا الغربية الذي بلغ فيه اقتصاد الدولة أرقى طور 
من اطواره على الاطلاق . اما في اوروبا الشرقية فقد ساعد 
وصول الفشوغييت: الى الك على استعحال حركات التأمبي ٠.‏ وى 
المانيا » حيث تطرح مسألة ملكية وسائل الانتاج بعنف لا تبلغه 
في اي مكان آغر » نرى الخركة الاشترا كية تؤيد الملكية العامة 
تأبيداً مطلقاً . 
تحويل اقتصاد الدولة الى اشتراكمة 
اذن ففي هذه المرحة الانتقالية التحولية من الرأسمالية الى 
اقتصاد الدولة نحد المركة العالية الائتراحكة تناصر اقتصاد 
الدولة ضد الرأسمالية . والمرححة العالية الاشتراكية هي - ”ا 
العامل الارادي الضروري لتحطيٍ الحواجز المقوقية التي 
تحول دوث تطوروسائل الانتاج تطوراً حراً . 
على هذا العامل فحسب تقع التبعة في تفجير أطر السيادة 
القرمبة وتحويل افتداد الدولة الى اشترا كبة ظافرة عتبدة . 


نون 


الفصل الخامى 
الاشتراكية ضروورة تارضضة 


شروط الاشترا كمة : 

ذحرنا في فصل سابق ان اه خصائص اقتصاد الدولة انه 
مرحلة انتقال من الرأموالية الى الاستراكية . وقلنا ايضاً ارنف 
هذه المرحلة الانتقالية حدودا ‏ تارحخية ‏ اذا تعدتها تضحى 
رجعية » وتحر على المجتمع العواقب التالية : التدني في مستوى 
المعدشة » الديكتاتورية المستيدة والرب الى لا تبقي ولا تذر . 
ولا مكن ان حدمت امجتمع هذه العواقب او مخفف من حدتما 
الا اذا حلت الاشتراكية حل اقتصاد الدولة . فهل يمكن ان 
يحدث هذا التحول منذ اليوم ؟ وبتعبير آآخر نتساءل هل توفرت 
اليوم شروط الاثترا كية وتحققت الظروف اللائّة لها ؟ هذا ما 
ستراه في تنمة البحث . 

ولكن علينا قبل ذلك ان نو كد ونصر على التو كيد بان 
الحديث لا يدور حول تمع اشترا كي مطلق كامل» في ظروفه 
وخصائصه » بل نتحدث ‏ ولا حكن ان نتحدث الا # عن 
مجتمع اشتراي في بده تكوينه . وعلينا ألا ننبى ان سقوط 
المللكية المطلقة لم يكن من نتاحه نشوء تمع رأموالي مكتيل » 


ران 


بل انه فتح الباب على «صراعيه لتطور الرأسمالية . وهكذا فلا 
يسعنا ان ننتظر امراً ختلف عن هذا بعد زوال اقتصاد الدولة . 

وبديي انه لا يمكن بناء الجتمع الاشتراي بين ليلة وضحاها 
بل الهم ان تحرر طريق المْجتمع من العقبات المقوقية التي تنعه 
من الانطلاق . 
قوأعد حديدة للمجتمع : 

ان يحثنا السابق يفضي بنا الى الحديث عن الاشتراحكية اي 
الحديث عن اعادة تنظم امجتمع على قواعد جديدة . ويحب ان 
نفهم من هذا ان التنظيٍ هنا يمني البدء في بناء المجتمع لا النهاية 
منه . ومن البدهي ان يكون التنظيم ‏ واطالة هذه عرضة 
احكثير من مليات التعثر والتقدم والتراجع : وهذا لا تم 
لنعرف - مد الآن ‏ : كيف نفسل الصحون في المستقبل» ولا 
على آية طريقة يكون التصريح بالحب بين عاشقين » بل همنا ان 
ندرس امكانية تحقيق امجتمع الاشيرا كي منذ الآآن » هذا اجتمع 
الذي يتصف بالحصائص التالية : 

اولاً ‏ تكون الملكية اجتاعية اي انها ليست ملكا لا 
كان » افرداً كان ام جماعة من الافراد » بل تحكون ملك.. 
للمجتمع باسره . 

ثانياً ‏ تكون ادارة الانتاج وتوجيهه في يد امجتمع . 

ثالث هدف الانتاج ‏ في المجتمع الاشتراكي ‏ هو تحسين 
سكو عماة: الغير سنا مطره] : 


ام 


يفنا 


ان الظروف الاقتصادية اصبحت مؤاتبة لتحقيق مجتمع تتوفر 
فبههذه الخصائص. والواقع انه لكي تصبح الملكية اجتّاعية» عليها 
ان تفقد صفتها الفردية والخاصة . وقد رأينا انها فقدت هاتين 
الصفتين وخاصة في مرافق المياة الاقتصادية الاساسية. وفي البلدان 
النى لا تزال الملكية فيها محتفظة بصفتها الشخصية الفردية نحدها 
خاضعة لانظية عامة حسث لا تعود هذه الصفة ألا لفظة قانونة 
فارغة . اما في ما مخص ادارة الانتاج وتوجيهه » لكي يشرف 
امجتمع عليه اشرافاً نهائياً مطلقاً » فيجب ان لا تنتقل المراكز 
الادارية بالوارئة بل بالانتخاب . وقد سبق ان راينا ان هذه 
را كز تصبح انتخابية منذ اللحظة التي تصبح فيها ملكية وسائل 
الانتاج جماعية. ولا سك في ان الانتخاب الذي يكون عاملا 
مساعداً على تعبين اصحاب المراحكز الادارية لا يزال محدوداً 
جداً ويحري - في اكثر الاحيانت - على درجتين . وهذا لا 
ينفي حقيقة وافعة وهي ان تعيين اصحاب المراكز الادارية هو 
تعيين انتخابي ويكفي التوسع في الانتخاب وجعله يشمل جميع 
اصحاب العلاقة لتتحقق ادارة الجتمع للانتاج . اما الخاصة الثالثة 
للمجنمع الاشتراي » وهي تحسين شؤون البشر تحسيناً دائماً 
مطرداً » فتصبح ممكنة منذ اللحظة التي لا يعود فيها الربح دافعاأ 
الى الانتاج . 


ازالة العقنات : 
قد وجدت القواعد المادية للمجتمع الاشتراكي . والمهم الآن 


ليل 


تسبيل تطورها وذلك بتحطم العقبات الحقوقية التي تنع الجتمع 
الاْتراي من التكامل والانتصار على سواه من نظم المياة 
الاقتصادية . 

ولكن ما هي هذه العقبات 9 

اولى هذه العقبات » واعظمها أهمية وتأثير » واشدها 
تأخيراً لتطور المجتمع الاشتراي » هو تقسيٍ العالم الى امم تتمتع 
كل منها بالسادة والاستقلال . وبتعبير آخر وجود حدود بين 
الارطان تعرقل التقسيم العا مي للعمل وتشل” تطور القوى المنتجة. 

« ففكرة الدولة » وهي النتيجة الحتومة لتقسيم العالم الى 
اوطان مستقلة بعضها عن بعض » تضع القوى المنتحة في خدمة 
سياسة القوة » محطمة كل مظبر من مظاهر الدموقراطية . 

وهناك خصائص الاقتصاد الرأسمالي الني تشل » بنجاحبا في 
امحافظة على وجودهاء تطور الانتاج وتخلق اضطراباً اجتاعياً 
ددعم فكرة الدولة ويضمن لا البقاء» واذا م تؤل هذه العقنات» 
ظل العالم غارقاً في ازمة اجتّاعبة سياسية تزداد خطورة تفضي 
حتماً الىالحرب . فالاشتراكية هي اذن حاجة ضرورية للمجتمع 
ييا كانت ال رأممالية ضرورة من ضروراته في عبد معين . 
ارادة الشر : 

ولحكن العقبات المقوقسّة ( وهي من صنع البشر ) لا 
يدمرها غير البشر. وان كانت الاشيرا كية ضرورة تاريخية فهذا 
لا يعني انا شيء محنوم . ولحي تصبح الاشتراكية وهي الطب 
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التاريخي الضروري لامجتمع» حقبقة واقعة» وجب تدخل الشر . 

فهل يتدخل البشر ؟ وعلى الاخص هل يتدخلون في الوقت 
المنداسب اي قيل ان تحر الدول التى تثل الانسانية وحضارتاء 
الماحروب طاعئة .م2 ها:9 لتاروع وحن أن مين عل هذا 
السؤال ونكتفي بالملاحظة بأن دور الطيقة العاملة مل الى تحطيم 
العقبات المقوقية التي نع الاشترا كية من الانطلاق . وقد رأينا 
ان صراع العال ضد الدولة اما هيدف الى زيادة المقدرة الشرالة 
عند العهال » اي زيادة النصيب من الدخل القومي التخصص لسد 
حاجات الانسان . وما انه لا :محكن الحصول على هذه الزيادة 
الا على حساب النصب المخصص لفمان السيادة' القومبة » فبدهي 
واطالة هذه ان تؤدي الزيادة في المقدرة الشرائية » الى 
انقاص النصيب هن الدخل القومي. التخصص لسد حاجات السبادة 
القومية. ويترتب علىهذا ابقاف سياسة القوة والعنف والا كتفاء 
الانعزالي الاقتصادي عند حدها. ويترتب عليه ايضاً افاء التبادل 
الاقتصادي بين الاوطان واعتباره ضرورة انسانية تساعد 
على تقسم العمل العالمي ونسهم في تدمير الحدود » وصبر 
الامم في بوتقة الاقتصاد العالمي» وهو الر كيزة الغظمى للجمهورية 
العالمة . ١‏ 
الدعوقراطة(١)‏ والطمقة العاملة : 

ومن ناحبة ثانية فصراع الطبقة العاملة لرفع مقدرتها على 
)١(‏ نقصد الدوقراطية الشعبية الجديدة فهي وحدها ذات معن . 


بال 


الشراء هو ايضاً صراع ضد خطر الديكتاتورية المستبدة . 
والواقع ارن الدغوقراطية تابعة لمستوى المعيشة عند السواد 
الاعظم والطبقات الكادحة . ومستوى المعيثة تابع بدوره الى 
الانتاج المعد للاستبلاك . وهذا مان هدف الانتاج . فاذا 
كانت الديموقراطية في ظل النظام الراسمالي » قد ظلت سكابة 
اكثر منها حقيقبة » فذلك لان هدف الانتاج الرأسمالي لم هيدف 
الى سد" حاجات الشر » بل الى الربح . ارن مستوى المعيشة 
وبالتالي » اث الديموقراطية لم تبدأ نموها وتطورها » في ظل 
النظام الر أمعالي » الا خلال القرن التاسع عشر . 

ولائرة ذلك الى قوانين الاقتصاد الرأسعالي ( فلت هذه 
القوانين حسنة واحدة » تذحكر ) بل الى حركة الطبقة العاملة 
ودورها التارخي العظم . ان الدعوقراطية » في حالتها الراهنة » 
بالبلدان الغريية » ليست هدية الطبقة البررجوازية الى العالى » بل 
هي فتح مم على أيدي العمال الكادحين . وهذه حقبقفة يمل 
الكثيرون الى نسمائها داعا . 

في عهد اقتصاد الدولة » نحد ارنف الانتاج لم بعد بيدف الى 
الربح بل الى كفاية الماجات » غير ان هذه المحاجات ليست 
حاجات الانسان » بل حاجات السلطة القومية . وهذا السب 
نرى اقتصاد الدولة يمسل الى الديكتاتورية المستيدة . والطيقة 
العاملة » في صراعها لتحسين قوتها الشرائية 0 تحطم هذا المل 
اذا صح التعبير ‏ . وهي بتغبيرها هدف الانتاج تبعد خطر 
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الديكتاتورية الاستبدادية . 
تدمير فكرة الدولة : 
واخيراً فان لصراع العال ضد الدولة معنى آخر: وهو تدمير 

فكرة الدولة وتحويل الدولة نفها الى بجلس اداري للمجتمع : 
والواقع ان الطبقة العاملة لا يمكن ان تضمن تحسين شؤررتف 
معيشتها والمحافظة على المكاسب النى ريحتما الا اذا راقبت 
الانتاج . وهذه المراقبة تستحيل الا بواسطة دموقراطية 0 
اي بمامهمة العال في ادارة الحياة الاقتصادية وتوجيهها . 
من اهم بل اثم مطالب ار ك2 العالية الاشتراكية في ا 
ويوسعنا القول اف هذا الطلب قد تحقق بنسبة ضئيلة وبصورة 
بدائية ولا سك ولكنه آذ في التحقق. ونحن تعلم ان الادارة 
الديموقراطية للاقتصاد هي ناية فكرة الدولة لان فكرة الدولة 
تتلخص في ان تعمد الدولة ‏ اي الحكومة ‏ الى تنظيم العمل 
الاجتاعي اما الاشتراكية فتعني انالمال م الذين ينظيون العبل 
الاجّاعي » م ينتظم هؤلاء العمال في نقابات واتحادات نضمن حقوقوم 
العامة . 

ان صراع الطبقة العاملة ضد الدولة لتحسين المقدرة الشراشمة 
اي زيادة النصب من الدخ ل القومي اتخصص لسد حاجات 
الانسان » هذا الصراع هو العامل الارادي والمبمة التي تقع على 
عاتق الرجال الطاعمين الى تحطيم المواجز المقوقية الىانعة من 
انطلاق الاشترا كية . 


١47 


ولا شك فيان الطبقة العاملة لا تعي تام الوعي المعنى التاريخي 
لصراعها . وانه لمعنى عظيم خطير . والواقع انها لا تستطيع 
تحسين ظروف معيثتها دون تحطيم العقبات المقوقية التي نع من 
ازدهار امجتمع الاشترا يي . 

ولبناء الجنمع الاشتراي يجب تحرير القوى المنتجة من العقيات 
الحقوقية التي تعرق تطورها ونوها : 

وقد قال قر بدريك انحاز ف هذا الصدى : « إن انخاز هذا 
العمل الذي مخلص العالم » هو الدور التاريخي لاطبقة البروليتارية 
العاملة المعاصرة . وارثك دراسة الظروف التاريخية التي تكتنف 
هذا الدرر » والتعمق في طيبعته» والارتكاز على ذلك لاعطاء 
الطبقة الكادحة المعاصرة المضطهدة » المدعوة اليوم الى العمل » 
وعباً كاملا عميقاً لظروف دورها و طبيعته الخاصة . هذه هي 
مبمة الاشتراحجية العلبية. وهي التعبير النظري عن الحركة 
البروليتارية » . 


1١1 


غاص 


رأينا كيف تحول النظام الرأسالي الى اقتصاد دولة . ولا 
مك في ان هذا التحول لما يتم . وفي الساعة التي نكتب 
فيها هذه السطور نشهد تقبقراً لاقتصاد الدولة . و#بل الى من 
براقب الاحداث الاقتصادية ان الرأسمالية عادت الى الانتعاش . 
وخوض اليوم رجال الفكر المدافعرن عنها » وصحافته ا » 
معر حكة عنيفة ضد نظرية ادارة الانتاج ويجأروت صارخين 
مطالبين بعودة اهرية الاقتصادية . ولحكن هذا ليس الا حدثاً 
عابر كبدنا مك عقيت الزن الفسالمة الاوك :. .والثاتت مق 
الواقع يدلنا على ان الخر كة » في سيرها العام » رغم تراجعها 
وترددها في بعض الاحيان » تنزع الى تحويل الرأمهالية الى 
اقتصاد دولة . يما ان الرأسمالية بنجاحم! في فرض قوانينها 
الاقتصادية » من جديد » سنؤدي الى دفع العام الى احضان 
ازمةجديدة» وهذا يؤدي بدوره الى سرعة تحوها الى اقتصاد دولة. 
ونستطيع ملاحظة هذا الحدث في الولايات المتحدة الامير كية . 
فقد كانت انتخابات ١465‏ نصراً للديموقراطيين الذي نصيوا 
من انفسهم ابواقاً تدعو الى المرية الاقتصادية . اما في انتخابات 
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4 فقد شُهدنا هزعة اعمبوريين أنفسهم » وان الانقلاب الذي 
طرأ على الاقتصاد الاميركي قد تحدد بتجميد الامال التي كانت 
تددن بالازّفة .. وقد اعد اتهنان: الرئس رومن خلافاً بع 
التذبؤات والتقديرات » على اساس برامج ترتكز قبل كل شيء » 
على فكرة ادارة الدولة لمشاريع الاقتصادية مكممة بذلك 
مشاريع روزفلت . وارتف سبح الازمة الذي يحلق في اجواء 
الولادات المنحدة والعالم» وضرورات الحرب الممكئة الوقوع دائأ» 
كل هذا .ساعد على زيادة السرعة في الاتجحاه نحو اقتصاد الدولة . 


ان اقتصاد الدولة هو مرحلة في الطريق نحو الاسترااكية 
عمنى ارئ_ اقتصاد الدولة يحقق الظروف التقئية الضرورية 
للاشتراكية. والواقع :انه يحول الملكية الخاصة الي ملكية عامة 
وياجز برامج التمر كز الاقتصادي: وهو يلغي اللاجة الى الملتزم 
الرأسعالي ‏ بصورة +مائية ‏ ويممل الرأسماليين طفيليين يفرضون 
ضريبة جائرة على الجتمع تنمثل بالفائدة التي يتقاضونها ؛ وهو يجعل 
الاجور تبدو شيئاً فشيئاً المظهر العام الوحيد للذخل. وهو يصهر 
سائر الطبقات في بوتقة الطبقة ا » واخيراً فانه يلغي قانون 
الربم وتخلق اقتصاداً يرتكز على الماجات . واذا كان اقتصاد 
الدولة يوجد الظروف التقنية للاشتراكية » فهو لا مخلق الاهذه 
الاروف . ولكي تصبح الاسئرا كبة حقيقة واقعة يتحت تفجير 
اقتصاد الدولة وتدميره : والواقع ان الاشتراكية هي اقتصاد 
اجتاعي شامل عام » أما اقتصاد الدولة فوطني قومي » خاص . 
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والاشتراكية بصفتها اقتصاداً عاماً شاملا تنزع الى المساواة 
وتعبل جاهدة خير الشعوب . وبالمكس فاقماد الذولة بصفته 
الوطنية القومية امحدودة ييل الى نصر سُعب على شُعب . ومن 
هنا يندأ الصراع بين الامم وهو صراع يذكرنا بالرأسماليين 
وتنازعبم على احتكار الانتاج وحصره. وتخيل الى من يتعمق في 
درس الاحداث الاقتصادية ان عبد التمر كز الاقتصادي مخلفه 
مر كز جغرافي . وبعد <اول المشاريع الحكبرى بحل المشاريع 
الصغرى »> نشهد البوم دولا كبرى تحل ل الدول الصغرى » 
بعد القضاء على نفوذها . وارث هذا لفي منطق الاشياء » وانه 
لطبيعة من طبائعهاء ولاسها وقد اصبحت الامم في عهد اقتصاد 
الدولة » اسيه بمشاريع اقتصادية ها بل ف ضخامتها وعظمتها 1 
ولحكن الصراع بين الرأسماليين لا يؤدي الى الحرب الا نادراً. 
وتحكون المرب عندئذ قصيرة الامد محدودة الأوار . اما 
الصراع بين الام فيقود الى الحرب الاممة الشامة الطوية الامد,. 
وثرى الامم السقيزة تنكل كا فشيئاً حول الامم الكبرى » 
فيقسم العالم الى كتلتين عظيمتين تتنازعان السيادة على العالم » ثم 
تقع الواقعة بعد ان يضحي الاصطدام يحتوما . 

وليست الحرب العالمية الثانية » والحرب المقبة التي يترقبها 
العالم في هلع» الا تعبيراً عن الازمة الاجتّاعية التي ننزل بحضارة 
الانسان . وترتكز هذه الازمة على قاعدة اساسية هي التناقض 
بين الصفة العالمية للانتاج والصفة القومية لملككية وسائله » وبتعبير. 


حال 


آخر التناقض بين الصفة الاجتاعية للانتاج والصفة الوطنية لملكية 
وسائله . 

وستيقى اأرب #حكنة الرقوع بل ضرورية » ما بقي هذا 
التناقض(١)‏ . وسوف تكون ضرورية كضرورة الازمات في 
الاقتصاد الرأمالي . وخليق ينا ان لا نزج العاطفة في سْوُون 
العم : فالعاصفة » في نظر البدو الرحل » هي مأساة رهيبة تنزل 
بهم > اما في نظر الطبيعة فهي تسوية لاوازن فقد » ويرى الشر 
في الأرب اعظم المأسي وافدح المصائب » أما التاريخ فيرى فيها 
تسوية لتوازن مفقود ( وقد تكون تسوية موققة ولا سك » 
( لككنها ضرورية ) د ان الثورة على العادفة والصراخ ف 
وجهها لا يحديان شيا فان البكاء على اطلال المرب أو ضد 
اخطارها لن يجدي نفء]. ولا تطيع الانسان ان 
يروض الطبيعة الا اذا عرف القوانين الخفية التي تتح ع2 
واستخدمها . ويتحتم على الانسان ان يقف مثل هذا الموقف 
من الظواهر الاجتّاعية : فالحرب هي نتبحة لفقدار:_ التوازن 
العام المتمثل بالأناقض بين الصفة الاجتاعية للانتاج والصفة الخاصة 
لملكية وسائك » وان الغاء هذا التناقض هو الشرط الفروري 


)١(‏ يريد الشيوعيون ان يقنموا العالم بأن الحرب القبلة هي ثتيجة للنذاع 
بين النظام الاشتراى في الاتحاد الوفياي والنظام الراسالي في الولايات النحدة 
الامير كية. ولكن هذه المزاعم لا تت عند التحليل وقد كذيتها احداث الحرب 
العالمية الاخبرة فقد حالفت الولايات الماح هة روسيا ضد الائيا وهاجت الابان 
الولايات المتحدة لا روسيا . ١ش‏ 


1١41/ 


للسلام وهو ايضا الشرط الضروري للاشترا كية . وبتعبير آخر 
فالسلام امر يستحيل وجوده خارج الاشتراكية ولهذا ستكون 
كليتنا الختامية : « أما الاشتراكية 4 واما تدمير الانسانية في 
حروب لن تنتنهي ) . 

والتاريخ هدي الانان الى هذين الاجدين . ولكنه يديه 
النهها فقط . وللانسان ان يعمل فبختار . ولذلك تستطيع ان 
نخاص الى النتبحة التالبة فنقول : ان الامر كله للطبقة العاملة'» 
فاما ان تكون في مستوى عهمتها التاريخية» فتتسامى ناهضة » في 

التضاعد البشرى » الى حقيقتها » لبناء الاشتراكبة الظافرة » 
واما :أن تلن منسنة: الآنائنة القوومية» وغيدتك كوت ازاماً علها 
ارب تتحمل » صاغرة » ويلات الفقر » والهبل » والمرض » 
والحروب . 


6 - لا كم 
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ود 


مل خل ١‏ 


القسم الاول 


ار أسمالية من «السسان الشبوعي» ١‏ 


اله اطوي الفللية الأول 
الفصل الاول ١٠١‏ 
الفصل الثافي 

الرأمعالبة: مرحلة تاريخية ١١‏ 
القسم الثاني 

عامل الارادة تدخل الشر) 
القسم الثالث 


مرحلة الانتقال 


الفصل الاول 


الاطار الجغرافي والحقوقي 5١‏ || 


الفصل الثاني صنيوة 
المزاحمه بين الدول آل 
النصل الثالث 
طبيعة اقتصاد الدولة 
وخصائصه فى 
الفصل الرابع 
تطور اقتصاد الدولة 
الفصل الخامس 
نتائج اقتصاد الدولة هه 
القسم الرابع 
من « عبد اقتصاد الدولة » 
الى الاثتراكية 
الفصل الاول 


مُروردة ام ١‏ 


عي الفصل الرايع صفحة 


الفصل الثاني التطور والانقلاب في صراع 
زوال الدولة ه١١‏ الطبقات يدل 


افنة الك الفصل الخامس 

لفصل الاشتوا أكيةا متزوزة تارعلة 
اقتصاد الدولة - وحدوده ١‏ 
التارضحة 68 || خاعة 44 
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